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قال رسول االله صلى علیه وسلم

من لم يشكر الناس لم يشكر االله و من  ((

أهدى إليكم معروف فكافئوه فـان لم  

))تستطيعوا فـادعوا له

جل الذي وفقنا في هذا العمل من هذا المنبر، نشكر االله عزى و 

بورنین محندأورابحالسید المتواضع، ومنه نشكر الأستاذ المشرف 

زودنا بالنصائح ا طیلة انجازنا لهذه المذكرة و نالذي لم یبخل علی

.والإرشادات المُهمة والقیمة للوصول لإنجاز هذا العمل البسیط

كما نتقدم بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة اللذین قبلوا بمناقشة 

.هذه المذكرة وتحملوا أعباء قراءتها وإعطاء رأیهم وتوضیحاتهم القیمة

*وردة و یاسین*



مل لأمي وأبي الغالیان اللذان سعا لتربیتي ورعایتي أهدي هذا الع

.سيجل سعادتي وضحى من اجل مشواري الدراأمن وسهوا

سمین وسرین ایمینة، ی:هدي هذا العمل إلى أخواتي الثلاثكما ا

.زالوا سندا لي في حیاتيالصغیرة اللواتي كانوا ولا

حموش مولود منیر، الذي كان سند لي الأستاذوإلى ابن عمتي 

.طیلة مشواري الدراسي

كما أهدي هذا العمل لجدتي أطال االله في عمرها، وإلى عماتي 

.الكرماءوأساتذتيوعمي سعید الحنونات

یكون هذا العمل كإهداء خاص لجدي المرحوم أنأودوفي الأخیر 

.رحمه االله

*وردة*



.وأبي المرحومأمياهدي هذه المذكرة إلى 

كما اهدي هذا العمل إلى أختي العزیزة

.وعائلتيأصدقائيولكل 

*یاسین*



المختصراتأهمقائمة
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- CNAS : caisse nationale des assurances sociales des salarie

- CASNOS : caisse nationale de la sécurité sociale des travailleurs
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مقدمة

تطور الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة التي اعي بلاجتمالضمان اتطور

تحیط به، إذ هو القطاع المعروض دائما للتعدیلات المختلفة  لذلك نجد كثرة النصوص 

أنظمة وآلیات كمها التشریعیة والتنظیمیة، ومنه أصبح یشكل منظومة قانونیة قائمة بذاتها تح

.بسبب تطوره السریعالأخرىا مستقلة عن المنظوماتخاصة به

حمایة المجتمع و ،التركیز على مبدأ التضامنكانت فكرة الضمان الاجتماعي 

،جمیع الفئات الاجتماعیةكیزة لقیام التي تعتبر ر من تغطیة لائقةمن أجل الاستفادة

الواجبات المتبادلة بین المكلفین فيو مجموعة من الحقوقجتماعیة تشكللأتأمینات االإذ أن

أ علاقة قانونیة فتنش،صنادیق الضمان من جهة أخرىمجال الضمان الاجتماعي من جهة و 

على هذا النحو فالفرد بقدر و .لحقوق وهیئات الضمان الاجتماعيذوي ابین المؤمن له و 

لخطر یتخذ صورا ن اا، فه من مخاطریدرك ضرورة العمل یدرك كذلك ما یتهدد استمرار ما

الفرد یحاول تأمین متطلباته ، لذا فقد العمل بسبب الحملعن العمل و العجز عدیدة كالمرض و 

شتى المجتمعات تحاول .لعمل الذي یعد مصدر دخله الأساسيمن یعود من خلال اهو و 

مع الظروف الاقتصادیة ماعیة وفقا للأسالیب التي تتماشىمواجهة المخاطر الاجت

عیة والسیاسیة، ذلك أن جوهر قانون الضمان الاجتماعي هو التكافل بین الأفراد في والاجتما

.المجتمع

تطورت فكرة الضمان بتطور حیاة الإنسان وظهور مخاطر جدیدة تهدده في حیاته 

وماله نتیجة تزاید المعاملات وظهور مختلف الآلات الجدیدة في میادین العمل، فهذا التقدم 

ر على المخاطر الاجتماعیة التي تهدد الفرد، ومنه عرف الضمان أساسه اختلاف النظ

الاجتماعي عدّة تطورات تاریخیة تبعا لاتساع أو ضیق فكرة المخاطر الاجتماعیة وتبعا 
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للمراحل التي عرفتها الجزائر في تلك الفترات، ومنه صدرت مرحلتین أساسیتین أي مرحلة   

.1لممتدة إلى یومنا هذاوا1983ومرحلة ما بعد 1983ما قبل سنة 

معظم قوانینه مستمدة من النظام الفرنسي أي 1983كان الضمان الاجتماعي قبل 

استمراریة تطبیق القوانین الفرنسیة في مجال الضمان الاجتماعي بعد الاستقلال، لأن أثناء 

ائما مرحلة الاستعمار لم یكن مطبقا بشكله المعروف على الجزائریین، إذا كانوا یحاولون د

المحافظة على الامتیازات التي یتمتعون بها بوصفهم أعلى درجة من الجزائریین، وفي سنة 

بعد تبلور فكرة الاستقلال وظهورها جراء الثورة الجزائریة، تم إجراء بعض 1958

الإصلاحات في مجال الهیاكل الصحیة، ولكن هذه الإصلاحات استفادوا منها إلا المعمریین 

.املین لدیهم، امتازت هذه الفترة بالفوارق بین الأوروبیین والجزائریینوالجزائریین الع

فبدأ یعرف الضمان الاجتماعي تغییرات مباشرة بعد الاستقلال تماشیا مع الاتجاهات 

المختارة من طرف الدولة الجزائریة، واعتمدت الجزائر على الاشتراكیة كأغلبیة الدول حدیثة 

إجراء تغییرات على كل المستویات خاصة في مجال الحمایة العهد بالاستقلال، مما یلزم

الاجتماعیة للمواطنین، ومنه تم الاعتراف بالحق في الصحة والحمایة الاجتماعیة للمواطنین 

ومن جوهر میزة هذه المرحلة هي 1976وكذا في دستور 1976في المیثاق الوطني سنة 

2.بین الأنظمة المختلفةبدأت التجانس1970تنوع الأنظمة، إلى غایة سنة 

یتمیز نظام الضمان الاجتماعي الجزائري بالتعایش بین نظامین، النظام العام 

تم إعادة تنظیم 1983ومجموعة من الأنظمة الخاصة التي تستند على المهنة، فبعد 

الضمان الاجتماعي استنادا على مبدأ التعمیم وتوحید الأنظمة والامتیازات والتمویل ومشاركة 

ممثلي العمال في تسییر هیئات الضمان الاجتماعي، والهدف من إصدار هذه القوانین هو 

التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجدید، دار الهدى للطباعة والنشر سماتي الطیب، -1

.69-68، ص ص 2010والتوزیع، الجزائر، 

والضمان الاجتماعي،دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الوجیز في منازعات العملعبد الرحمن خلیفي-2

.107، ص 2008
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تعمیم الضمان للجمیع بغض النظر عن قطاع النشاط أو الفرد، وتمثلت هذه القوانین في 

، )12-83القانون رقم (، قانون التقاعد )11-83القانون رقم (قانون التأمینات الاجتماعیة 

، قانون التزامات مكلفین في )13-83القانون رقم (والأمراض المهنیة قانون حوادث العمل

المتضمن )15-83رقم (، والقانون )14-83القانون رقم،(مجال الضمان الاجتماعي 

المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وأخیرا قانون المنازعات في مجال الضمان 

.15-83الذي ألغي قانون 08-08القانون رقم (الاجتماعي (

المتمثلة في 1جتماعيتطبیقا لهذه القوانین، قد تم إنشاء ثلاث صنادیق للضمان الا

)CNR(الصندوق الوطني للتقاعد ، )CNAS(الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة

هو ائها، الهدف من إنش)CASNOS(الوطني للضمان الاجتماعي لغیر الأجراءوالصندوق 

الحمایة من ئة العاملة بوجه عام، والتي تنحصر في مجال للفختلف الخدمات توفیر مُ 

2.حدث  اثناء مسارهم المهنيالمخاطر التي قد ت

ثر على حسن سیر منظومة تؤ الصنادیق والمؤمن لهم،تنشأ خلافات بینوقد

دكان من المستلزم ایجاوبالتاليعي وعلى الهدف الذي أنشأت من اجله، ن الاجتماماالض

وهي ضاء، ودیة قبل اللجوء للقبصفة جل حل تلك الخلافات أستحدثة من مُ یةنقانو اتاجراء

هي محل دراستنا في البحث المنازعة العامةما تسمى بمنازعات الضمان الاجتماعي إلا أن 

:ون الاشكالیة، وبالتالي تكالحالي

المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي ؟فیما تكمن خصوصیة

.لى هذه الإشكالیة المطروحة، اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحلیليللإجابة عو 

مجلة دراسات في علم اجتماع ، "مراحل تطور نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر"قمري زینة، بوالشعور شریفة، -1

.112-111، ص ص 2021، العدد الثاني، الجزائر، 09، المجلد المنظمات

-70التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجدید، مرجع سابق، ص ص لطیب، سماتي ا-2

71
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فدراستنا لهذا الموضوع یقتضي منا تفصیله إلى فصلین أساسین، حیث سنتناول في  

، أما في الفصل الثاني سندرس إجراءات حل لمفهوم الضمان الإجتماعيالفصل الأول 

.عيالمنازعة العامة في مجال الضمان الاجتما
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الفصل الأول 

الضمان الاجتماعيالإطار القانوني لنظام

عدة قد نشأت لا كبیر بین الفقهاء، و أثار الأساس القانوني للضمان الاجتماعي جد

.نظریات فقهیة لتحدید هذا الأساس القانوني

جد أساسه جاءت النظریة التقنیة كأول نظریة فقهیة التي ترى أن الضمان أو التأمین ی

القانوني في عملیة التعاون التي یقوم بها المؤمن ویشمل جمیع المخاطر التي یتعرض لها 

العامل، وفي رأیهم دور المؤمن هو إدارة وتنظیم التعاون بین المؤمنین بطریقة فنیة التي 

.تمكن من تحدید المبلغ المالي الذي یدفعه كل واحد منهم

في الجوانب الاقتصادیة للتأمین، فالتأمین على نظرفانها تالاقتصادیة أما النظریة

الأضرار أو السرقة أو الحریق یجد أساسه القانوني في حاجة المؤمن إلى إجراء نوع من 

الوقایة تضمن له الحمایة والأمان عند وقوع الخطر، كالتأمین على الحیاة یحقق الضمان 

.1للغیر مثلاً 

الأساس القانوني في عناصر التأمین ذاتها، نأیرون أنصار النظریة القانونیة أما 

لأن عنصر الضرر یقتضي أن التأمین مهما كان نوعه فإنه یهدف أساسًا إلى إصلاح 

الضرر، بما أن فكرة الضرر توجد في جمیع أنواع التأمینات، ویلیه عنصر التعویض الذي 

.یرافق كل أنواع التأمینات، فبدون هذین العنصرین لا معنى للتأمین

تعرضت هذه النظریات للنقد، ویعود سبب ذلك أن كل واحد منهم یكتفي أو یعتمد 

.على جانب واحد فقط ویبعد أو قد یهمل تماما الجوانب الأخرى

، ص 1999دون بلد التشر، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، .د، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، معراج جدیدي-1

9.
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غیر أن المشرع الجزائري أخذ بالنظریات الثلاث إذ انه اعتمد على مبدأ التضامن بین 

اعتمد على النظریة الإقتصادیة الفئة العاملة من اجل ضمان الحمایة لصالح الكل، كما

والتي تندرج ضمن حمایة المیراث الشخصي  اثناء وقوع الضرر ثم اعتمد كذلك على 

النظریة القانونیة والتي تظهر من خلال نظریة التعاقد بین الصندوق والمؤمن له اجتماعیا، 

مؤمن له رغم ان ذات العقذ یعتبر من عقود الاذعان إلا أنه یحقق حمایة وحق شخصي لل

.لا یمكن الاستغناء عن أحد هذه النظریات الثلاثوبالتالي ، اثناء مساره المهني وما بعد
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المبحث الأول

الضمان الاجتماعيمفهوم

یعد الضمان الاجتماعي أحد أهم الانجازات السیاسیة الاجتماعیة في الجزائر، بحیث 

عمل وهو من أحد صور الحمایة الاجتماعیة یعتبر حقا من الحقوق وأثر من آثار علاقة ال

لهم ویهدف إلى تغطیة كل الأفراد اللذین هم بحاجة إلى التي توفر الحمایة والأمن للمؤمنین

.الحمایة

تعریف الضمان الاجتماعي:أولا

یقصد بمصطلح الضمان الاجتماعي أنه ذلك النظام الذي تصفه الدولة لیكفل الحد 

.خطر الاجتماعي عن أي فرد في المجتمع دون مقابلالمناسب للمعیشة ودفع ال

:التعریف الفقهي-1

لم تتطرق التشریعات في تعریف موحد للضمان الاجتماعي، بل اختلفت آراء الفقهاء 

التزام الدولة حد ":في ذلك، ومن بین هؤلاء الفقهاء نجد محمد الفنجري الذي عرّفه على أنه

ها أیًا كانت دیانته أو جنسیته، متى عجز بسبب خارج الكفایة لا حد الكفاف لكل مواطن فی

.1"عن إرادته أن یوفر لنفسه المستوى اللائق للمعیشة

تضمن الدولة لكل مواطن فیها حق العیش الكریم إذا ":وكما عرفه أحمد صقر بأنه

كان متعطلا بصورة إجباریة أو به مرض أو عاهة تقعده عن كسب رزقه، كما تضمن 

.2"والعلاجالسكن اللائق

مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة،،قرومي حمید، ضحاك نجیة، الضمان الاجتماعي في الجزائر-1

.83,،ص 13،2015العدد

، آلیات تسویة منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة حرمة عبد االله، بواالله بوجمعة-2

، ص 2018عة دراریة، أدرار، الماستر، تخصص تسییر المؤسسات الاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جام

4.
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الضمان الاجتماعي هو نظام اجتماعي ":أما صادق المهدي سعید یقول بأن

اقتصادي سیاسي یهدف بصورة رسمیة مباشرة إلى حمایة الأفراد وقائیًا وعلاجیًا مخاطر 

الجهل والمرض والفقر، ویؤمن لهم دائما سبیل العیش والراحة في الحیاة بمستوى لائق 

.1"كریم

قانونيالتعریف ال-2

لم یقم المشرع الجزائري بتعریف الضمان الاجتماعي، بل اكتفى الى توحید نظام 

السالف 11-83من القانون 3والثانیة 2التأمینات الاجتماعیة من خلال المادة الأولى

.الذكر

قانون الضمان الاجتماعي فمن خلال المنظومة القانونیة للضمان الإجتماعي، یفهم أن 

التأمینات الإجتماعیة للطبقات الإجتماعیة التي تؤطرمجموعة القواعد القانونیةهو 

والفئات المستفیدة محل التأمینإذ أن المشرع الجزائري حدد الأخطاربالخصوص العمال،

.خصوصیات قائمة ومستقلة بحد ذاتها، بموجبكیفیة التعویض وطرق تسییرهاثم منها 

اعيخصائص الضمان الاجتم:ثانیا

انین الأخرى ومنها یتمیز الضمان الاجتماعي بخصائص عدّة منها ما تستقل عن القو 

.مع تشترك معه

:الضمان الاجتماعي قائم على التكافل الاجتماعي-

یقوم الضمان الاجتماعي على أساس التكافل وتحقیق العدالة الاجتماعیة، وذلك ضد 

یث أن المتحملین لعبىء الضمان لا یكونون المخاطر الاجتماعیة التي قد تلحق بالأفراد، بح

التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجدید، الطبعة الأولى، دار الهدى سماتي الطیب، -1

.48، ص 2010للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، 28ینات الاجتماعیة،ج ر عدد ، المتعلق بالتأم1983جویلیة 02المؤرخ في 11-83المادة الأولى من القانون -2

).یهدف هذا القانون الى انشاء نظام وحید للتأمینات الاجتماعیة(التي تنص على أنه، 1983جویلیة 5صادر بتاریخ 

،الولادة،المرض:ات الاجتماعیة المخاطر التالیةتغطي التأمین(المادة الثانیة من نفس القانون التي تنص على أنه-3

)، التقاعد، البطالةالوفاةالعجز،
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.1بالضرورة من المستفیدین منه بل القادرین على المساهمة فیه

:الضمان الاجتماعي نظام الزامي-

من الأنظمة التي تعتبر الضمان الاجتماعيفي مجال نظامأغلبیة الأنظمة تدرج 

لال اضفاء الحمایة على أشخاص الإلزامیة، وهذا بالنظر الى طبیعة الدور الذي یؤدیه من خ

وفئات تقتضي مصلحة المجتمع، وهذا القصد لن یتحقق الا بفرض الزامیة هذا النظام، وذلك 

ومنه تولى الضمان الاجتماعي تحدید .باجبار هذه الفئات على دفع اشتراكات اجباریة

سواء المخاطر والأعباء التي یجب تغطیتها وتعیین الاشخاص المعنیین بهذه التغطیة

كمستفیدین او كممولین، كما حدد لهم الحقوق التي یتمیعون بها والالتزامات الملقاة على 

.عاتقهم

:الضمان الاجتماعي نظام قانوني-

یتقرر نظام الضمان الاجتماعي بموجب قانون یصدر عن السلطة التشریعیة في 

حیث الأشخاص نطاق تطبیقه سواء منیقوم بتحدید أهداف هذا النظام و الدولة، فهو

كما یحدد ایضا تقدیمات الضمان .المستفدین منه أومن حیث الأخطار المضمونة بموجبه

.2وشروط الاستفادة منها

:الضمان الاجتماعي من النظام العامقواعد -

یعتبر قانون الضمان الاجتماعي من احد فروع القانون الخاص كونه ینظم حقوقا 

كذلك مصالح خاصة، ولا یغیر من ذلك كون خاصة ویحمي مصالح العمال التي هي 

وبالتلي یعتبر كركیزة من ركائز .قواعده قواعد آمرة وملزمة تهدف الى ضمان فعالیة الحمایة

.النظام العام الذي یقوم علیه المجتمع

، 12، العدد 5، المجلد مجلة أفاق للعلوم، النظام القانوني لهیئات الضمان الاجتماعي وتسویة منازعاتها، سعید طبریت-1

.23، ص  2018جامعة زیان عاشور، كلیة التكوین المتواصل، الجلفة، 

.50صمرجع سابق،التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي،سماتي الطیب،-2



الإطار القانوني لنظام الضمان الاجتماعيالفصل الأول                                         

-10-

المطلب الأول

نظام الضمان الاجتماعيلالمشمولةفئات ال

إلى تحقیق التكافل بین العاملین إن الهدف من قانون التأمینات الاجتماعیة یسعى 

بغض النظر عن وضعهم المالي أو المهني، سواء من كان منهم یعمل في القطاع العام    

.أو الخاص، أو من كان منهم ینتمي إلى المؤسسات الاقتصادیة أو السیاسیة وحتى التجاریة

.1ویشمل حتى الأجانب المستوطنین في الجزائر

الفئات درس، ثم ن)الفرع الأول(ب إلى تحدید فئة العمال إذن سنتطرق في هذا المطل

).الفرع الثاني(الخاصة الأخرى 

الفرع الأول

فئة العمال 

نتناول في هذا الفرع، الأشخاص المستفیدون من التأمینات الاجتماعیة وفئة الأجانب 

.الذین یعملون في الجزائر

فئة العمال الأجراء:أولا

وإشراف سلطةشخص الذي یؤدي نشاط مهني تحت ك الإن العامل الأجیر هو ذل

وتوجیه شخص آخر هو المستخدم أو رب العمل مقابل أجر ولمدة محدودة أو غیر 

محدودة،كل شخص یقوم بنشاط لصالح صاحب العمل أو مشروع اقتصادي معین یعتبر 

.3، هذا ما نصت علیه المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي2أجیر

.17، مرجع سابق، ص حرمة عبد االله، بواالله بوجمعة-1

.110-108ص ص ، مرجع سابق،عبد الرحمان خلیفي-2

یستفید من أحكام ":، على أنهمرجع سابق،المتضمن قانون الضمان الاجتماعي11-83نص المادة الثالثة قانون رقم -3

ء أو ملحقین بالأجراء، أیا كان قطاع النشاط الذي یعملون فیه والنظام الذي هذا القانون كل العمال سواء كانوا أجرا

،"كان یسري علیهم قبل تاریخ دخول هذا القانون حیز التطبیق
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فئة العمال غیر الأجراء:ثانیا

فئة متعلق بالتأمینات الاجتماعیة ال11-83المادة الرابعة من القانون رقم لقد ذكرت

یستفید من الأداءات العینیة الأشخاص الطبیعیون غیر الأجراء ":العمال الاجراء بأنها

یًا أو فلاحیًا، الذین یمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرًا صناعیًا أو حرفیًا أو تجار 

أو أي نشاط آخر مماثل وفق الشروط المحددة في التنظیم المعمول به كما یستفید 

.1"الأشخاص المذكورین أعلاه من أداءات التقدیم المتمثلة في منحة الوفاة والعجز

یفهم من نص المادة أن نظام التأمینات الاجتماعیة یشمل التجار الذین یعترف لهم 

للقانون التجاري، یسري أیضا على الحرفیین وكذا الصناعیین، وأصحاب بهذه الصفة وفقا 

.المهن الحرة كالمحامین والأطباء

فئة العمال المشبهین بالأجراء:ثالثا

فئة كل العمال الذین یباشرون عملهم في المنزل والأشخاص الذین تعتبر هذه 

رسون حراسة الأطفال في    یستخدمهم الخواص كالبوابون والممرضات والأشخاص الذین یما

المنازل، وحتى الممثلون والفنانون الذین یتلقون مكافآت في شكل أجور أو تعویضات عن 

.19852فیفري 09المؤرخ في 33-85نشاطهم الفني، وهذا ما نص علیه المرسوم رقم 

الأشخاص الخاضعون لقانون الوظیف العمومي والقضاة:رابعا

ت الاجتماعیة لا تقتصر على العمال الأجراء وغیر الأجراء إن الاستفادة من التأمینا

وغیر الأجراء فقط بل امتدت لتشمل حتى الموظفین والأعوان الذین یخضعون لأحكام 

.تشریعیة وتنظیمیة خاصة

.، سالف الذكر11-83من قانون رقم 4المادة -1

في مجال الضمان ، یحدد قائمة العمال المشبهین بالأجراء 1985فبرایر 09مؤرخ في33-85مرسوم تنفیذي رقم -2

.1985فبرایر 24، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.الاجتماعي، ج
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فكل من یمارس نشاطا مهنیا بمعنى یشملهم مفهوم الموظف العمومي، یخضعون 

.1الخ...هم، عسكریین موظفین عمومیین أو قضاةللتأمینات الاجتماعیة أیا كان قطاع نشاط

فئة الأجانب الذین یعملون في الجزائر:خامسا

المتعلق بالتأمینات 11-83نصت على هذه الفئة المادة السادسة من القانون رقم 

ینطوي وجوبا تحت التأمینات الاجتماعیة للأشخاص الذین یشتغلون ":الاجتماعیة على أنه

أیا كانت جنسیتهم سواء كانوا یعملون بأیة صفة من صفات وحیثما في التراب الوطني 

كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، ومهما كان مبلغ أو طبیعة أجرهم وشكل 

.2"وطبیعة أو صلاحیة عقد عملهم أو علاقتهم فیه

یستخلص من هذه المادة  أنه یطبق قانون التأمینات الاجتماعیة على كامل التراب 

ني دون استثناء ولكن بشرط إقامة الأجنبي شرط أساسي حتى یستفید من أداءات الوط

التأمینات الاجتماعیة، وإذا انتهت أو انقطعت إقامته في الجزائر فقد حقه من الاستفادة من 

.تلك الخدمات

الفرع الثاني

الفئات الخاصة الأخرى

ة التي تستفید من عن الفئات الخاص11-83من القانون رقم  5لقد نصت المادة 

الأداءات العینیة، لأن تطبیق قانون التأمینات لا یقتصر على فئة العمال والأشخاص 

الطبیعیین الذین یمارسون نشاطا مهنیا وإنما یطبق كذلك على فئات خاصة وتتمثل هذه 

:3الفئات في

التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون الجدید، مرجع سابق، ص ص سماتي الطیب، -1

211-212.

.، سالف الذكر11-83من قانون رقم 6المادة -2

مجال الضمان الإجتماعي وفق القانون الجدید، مرجع سابق، ص ص التأمینات الإجتماعیة فيسماتي الطیب، -3

213-214.
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فئة المجاهدون وذوي حقوق الشهداء وأراملهم وأزواجهم وأولادهم:أولا

یستفید ذوو حقوق الشهداء ":على أنه07-99من القانون رقم 36مادة نصت ال

:والمجاهدون وأراملهم وأزواجهم وأولادهم القصر والمعوقون بدون تحدید في السن

مجانیة العلاج في جمیع مؤسسات الدولة بالنسبة إلى الأمراض والعاهات المصابین -

بها،

یر جمیع اللوازم التي تتطلبها عاهات مجانیة وترمیم الأعضاء الاصطناعیة مع توف-

عجز المعطوبین،

التكفل التام من طرف الدولة بالعلاج في المحاطات المعدنیة التابعة لها، -

.1"العلاج بالخارج بالنسبة للأمراض المستعصي علاجها داخل الوطن-

كما یعتبر كذلك من المستفیدین بموجب التشریع الخاص بالمجاهدین الضحایا 

ن الذین أصیبوا بجروح أثناء ثورة التحریر الوطني أو بسبب أحداثها إضافة إلى المدنیو 

ضحایا المتفجرات الذین أصیبوا بفعل الألغام المتفجرة المتبقیة من العهد الاستعماري وذوي 

.حقوقهم

فئة الأشخاص المصابون بإعاقة بدنیة أو عقلیة یستحیل معها ممارسة نشاط مهني:ثانیا

اص المصابین بإعاقة بدنیة أو عقلیة الذي یستحیل معه ممارسة نشاط یلتزم الأشخ

مهني، إثبات هذه الإعاقات بشهادة طبیة وبعدها تحتفظ هیئات الضمان الاجتماعي بحقها 

.ذلك لإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من الإعاقة

12، الصادر في 25ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمجاهد والشهید، ج1999أبریل 05مؤرخ في 07-99القانون رقم -1

.1999أبریل 
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فئة الطلبة:ثالثا

التدرج في المعاهد والجامعات، إن الطلبة الذین یزاولون دراستهم التدریجیة أو ما بعد

یتمتعون من اشتراكات الخدمة في التأمینات الاجتماعیة، وهذا ما جاءت به المادة الخامسة 

:المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة التي جاء فیها على أنه11-83ج من القانون رقم /

...یستفید من الأداءات العینیة" .1"الطلبة–............:

فئة المحرومین:رابعا

الذي یحدد كیفیات الحصول على العلاج لفائدة 12-01طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

الأشخاص والفئات المحرومة غیر المؤمن لهم اجتماعیا، إذن هذه الفئة عندما تستوفي جمیع 

دة من الإجراءات القانونیة اللازمة التي تثبت صفتهم كمحرومین لهم الحق في الاستفا

.2خدمات التأمینات الاجتماعیة

فئة الأشخاص العاطلین عن العمل:خامسا

مثبت قانونا أو حادث عمل أو المصابین بالعجزإن الأشخاص العاطلین عن العمل 

یستفیدون من الخدمات العینیة أو یزید عنها، قد%50مرض مهني یساوي نسبة العجز 

لى المرض والولادة رغم عدم ممارستهم لنشاط مهني، للتأمینات الاجتماعیة نتیجة التأمین ع

، یفهم أن المشرع الجزائري منح للفئات العاطلة عن العمل 11-83من خلال القانون رقم 

.3امتیازات وحقوق عدیدة

البطالینفئة الأشخاص :سادسا

إن الأشخاص الذین لا ینتمون إلى فئات المستفیدین من معاش أو منحة في مجال 

لاجتماعي، وینقطعون عن الخضوع للضمان الاجتماعي بسبب التوقف عن النشاط الضمان ا

مكرر من نفس القانون یستفیدون بصفة استثنائیة من الأداءات  56أو انتهاءه، حسب المادة 

.، ، سالف الذكر11-83من قانون رقم 5المادة -1

، یحدد كیفیات الحصول على العلاج لفائدة المحرومین غیر 2001ینایر 21مؤرخ في 12-01مرسوم تنفیذي رقم -2

.2001ینایر 21، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.المؤمن لهم إجتماعیا، ج

.220التأمینات الإجتماعیة في مجال الضمان الإجتماعي وفق القانون الجدید، مرجع سابق، ص سماتي الطیب، -3
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العینیة للتأمینات الاجتماعیة، قد یستمر هذا الحق خلال ثلاثة أو ستة أشهر كما قد تصل 

وتحتسب مدة الممارسة بحسب مدة العمل الفعلیة التي قضاها ،)12(إلى اثني عشر شهرا 

.1العامل خلال السنة التي تسبق تاریخ التوقف عن النشاط

المطلب الثاني

شروط الاستفادة من أداءات التأمینات الاجتماعیة

إن الاستفادة من أداءات التأمینات الاجتماعیة تشترط تحقق عدة شروط منها        

متعلقة بصفة المستفید من التأمین وما یجب توفره من المؤمن اجتماعیا، ما تكون عامة

ومنها ما تكون خاصة، أي إثبات صفة المؤمن له عن طریق بطاقة الشفاء، إذن هذا 

.2ما سنتناوله في هذا المطلب

الفرع الأول

الشروط العامة للاستفادة من أداءات التأمینات الاجتماعیة

له ویسري علیه قانون التأمینات الاجتماعیة یشترط علیه قیام یعتبر الشخص مؤمن

شروط أساسیة تتمثل هذه الشروط في قیام صاحب العمل بالتصریح بنشاطه لدى صندوق 

الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء أو الغیر الأجراء، إن التصریح بالنشاط هو قیام المكلف 

أو تشغیل الغیر لدى هیئة الضمان بالإعلان عن نفسه بمزاولته نشاط غیر مأجور

.الاجتماعي المختصة وذلك في أجال عشرة أیام من بدایة النشاط أو تشغیل الغیر

من القانون 05المعدلة بالمادة 14،3-83من القانون رقم 06هذا ما أكدته المادة 

تعین ی":المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي على أنه17-04رقم 

في هذا القانون وكذلك الأشخاص 03على أصحاب العمل المكلفین المذكورین في المادة 

.، ، سالف الذكر11-83م مكرر من قانون رق56المادة -1

.224التأمینات الإجتماعیة في مجال الضمان الإجتماعي وفق القانون الجدید، مرجع سابق، ص سماتي الطیب، -2

، المتعلق بالتزامات 2004نوفمبر 10المؤرخ في 17-04الملغاة بالقانون 14-83المادة السادسة من القانون -3

.2004نوفمبر 13، الصادر في 72ج عدد .ج.ر.عي، جالمكلفین في مجال الضمان الإجتما
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من هذا القانون أن یوجهوا إلى هیئة الضمان الاجتماعي 05المذكورین في المادة 

.1"المختصة تصریحا بالنشاط في ظروف عشرة أیام الموالیة للمشروع في ممارسة النشاط

ئة الضمان الاجتماعي للعمال غیر الأجراء فإنه یقع على أما عن التصریح لدى هی

كل شخص طبیعي أو معنوي خاص یمارس نشاطا حرا غیر مأجور ومن ثم علیه التصریح 

بالنشاط لدى الصندوق الوطني لغیر الأجراء یتضمن التصریح بالنشاط عدة وثائق منها 

لهم ممضاة من طرف صاحب نسخة من الرقم الجبائي، نسخة من قائمة العمال المراد تشغی

.العمل، هذا بالنسبة للعمال الأجراء

نسخة من السجل التجاري، شهادة بدایة فیجب تقدیمأما بالنسبة للعمال غیر الأجراء

استمارة التسجیل التي تسلم من مصالح ملئالنشاط، شهادة الحالة المدنیة، إضافة إلى

.الضمان الاجتماعي

طه المراد منه ضمان حقوق المنخرط اجتماعیا بعد تصریح صاحب العمل بنشا

وضمان موارد هیئة الضمان الاجتماعي، یمنح له رقم لملفه ویقوم بتقدیم طلب انتساب 

.2العمال لدى الضمان الاجتماعي أي تسجیل لدى هیئات الضمان الاجتماعي

بتعمیم الانتساب الى الضمان الاجتماعي بغض النظر عن فجاءت المادة الثامنة 

":على أنه14-83من القانون رقم بیعة النشاط أولطبیعة العلاقة أو حتى مدة النشاط ط

ینتسب وجوبا  إلى الضمان الاجتماعي الأشخاص أیا كانت جنسیتهم، سواء كانوا 

یمارسون نشاطا مأجورًا أو شبیها به بالجزائر، أم كانوا رهن التكوین بأي صفة من 

جماعة من أصحاب العمل أیا كان مبلغ أو طبیعة الصفات وحیثما كان لصالح فرد أو

أجرهم، وشكل وطبیعة أو مدة صلاحیة عقدهم أو علاقة عملهم على أن یستوفوا الشروط 

، المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان 2004نوفمبر 10مؤرخ في 17-04من قانون رقم 05المادة -1

.2004نوفمبر 13، الصادر في 72ج عدد .ج.ر.الإجتماعي، ج

-225عي وفق القانون الجدید، مرجع سابق، ص التأمینات الإجتماعیة في مجال الضمان الإجتماسماتي الطیب، -2

226.
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المحددة في هذا الفصل، ینسب وجوب كذلك كل الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مهنیا 

.1"غیر مأجور مهما كان قطاع النشاط

الفرع الثاني

لاستفادة من أداءات التأمینات الاجتماعیةالشروط الخاصة ل

حسب إستحدث المشرع الجزائري نظام جدید لإثبات صفة المؤمن له اجتماعیا، وذلك 

شروط كل صندوق من صنادیق الضمان الإجتماعي وهذا راجع إلى إختلاف أطرافهم ، أما 

اوله في هذا الفرع أي البطاقة الالكترونیة، فهذا ما سنتنأداة بالنسبة للأداة المستخدمة نجد 

إثبات صفة المؤمن له عن طریق البطاقة الالكترونیة، ثم نلجأ إلى ضرورة تقدیم البطاقة 

.الالكترونیة إلى مقدمي العلاج، والإشارة إلى الحمایة الجزائیة لمدة البطاقة

إثبات صفة المؤمن له عن طریق بطاقة الشفاء:أولا

بالتأمینات الاجتماعیة المتعلق11-83مكرر من القانون رقم06تنص المادة 

تثبت صفة المؤمن له اجتماعیا ببطاقة إلكترونیة تحدد تسمیة ":المتمم على أنهالمعدل و 

البطاقة الإلكترونیة ومضمونها واستعمالها وحالات تجدیدها وتحیینها وتعویضها في حالة 

.2"السرقة أو الضیاع عن طریق التنظیم 

لكترونیة أو بطاقة الشفاء مشروع في إطار العصرنة الشاملة إن نظام البطاقة الإ

لقطاع الضمان الاجتماعي، وهو قطاع معقد سواء من الناحیة العلمیة أو التقنیة أو الوظیفیة 

وهدفه تحسین العلاقات فیما بین مقدمي العلاج أي الخدمات الصحیة وتحسین نوعیة 

.الأداءات المقدمة

له إجتماعیا من طرف هیئة الضمان الاجتماعي ویمكن تمنح بطاقة الشفاء للمؤمن

أن تكون عائلیة ولذوي الحقوق ویمكن أن تكون شخصیة أو لذوي الحقوق كما تحدد نوعیة 

.، سالف الذكر11-83ون رقم من قان8المادة -1

.، سالف الذكر11-83مكرر من قانون رقم 6المادة -2
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من 03وهذا ما أكدته المادة ،مهنیة والعائلیة للمؤمن اجتماعیاالبطاقة حسب الوضعیة ال

116.1-10المرسوم رقم 

أو إتلافها من طرف المؤمن اجتماعیا، یشترط إبلاغ في حالة ضیاع بطاقة الشفاء 

.مركز الدفع الذي أصدر منه البطاقة لمنحه نسخة ثانیة مقابل دفع تكالیف إعادة إنتاجها

تقدیم بطاقة الشفاء إلى مقدمي العلاج:ثانیا

تقدم بطاقة الشفاء إلى مقدمي العلاج للاستفادة من أداءات التأمینات الاجتماعیة 

".112-83من القانون رقم 02مكرر 06صت علیه المادة حسب ما ن

الحمایة الجزائیة للبطاقة الإلكترونیة:ثالثا

دون الإخلال ":على أنه11-83من القانون رقم 02مكرر 93نصت المادة 

بالعقوبات المنصوص علیه في التشریع المعمول به، یعاقب بالحبس من سنتین إلى 

دج، كل من یسلم أو یستلم 200000إلى 100000من خمس سنوات وبغرامة مالیة 

بهدف الإستعمال غیر المشروع البطاقة الإلكترونیة للمؤمن له اجتماعیا أو المفتاح 

.3"الإلكتروني لهیكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهني الصحة

قد تتشدد العقوبات في حالات الغش أو القیام بتعدیل أو نسخ المعطیات المدرجة 

نص على مختلف الجرائم التي ترتكب ضد 11-83بالبطاقة الإلكترونیة، ومنه فالقانون رقم 

.البطاقة الإلكترونیة

، یحدد مضمون البطاقة الإلكترونیة للمؤمن له 2010أبریل 18مؤرخ في 116-10من مرسوم تنفیذي رقم 3المادة -1

ج عدد .ج.ر.تیح الإلكترونیة لهیاكل العلاج ولمهنیي الصحة وشروط تسلیمها واستعمالها وتجدیدها، جإجتماعیا والمفا

یمكن لبطاقة الشفاء أن تكون عائلیة وتخص المؤمن له ":،والتي نص على أنه2010أبریل 21، الصادر في 26

طاقة الشفاء العائلیة أو الفردیة أو اجتماعیة وذوي حقوقه ویمكنها أن تكون فردیة أو لذوي الحقوق، یحدد نوع ب

".لذوي الحق أو لذوي الحقوق حسب الحالة المهنیة والعائلیة للمؤمن له اجتماعیا

تقدم البطاقة الإلكترونیة وجوبًا لكل التي تنص على أنه السالف الذكر،،11-83من القانون 02مكرر6المادة -2

مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي أداء علاج أو خدمات مقدمي العلاج أو هیكل العلاج أو مقدم خدمات

".مرتبطة بالعلاج قابلة للتعویض من قبل الضمان الاجتماعي باستثناء حالتي الاستعجال الطبي والقوة القاهرة

السالف الذكر11-83من القانون رقم 2مكرر 93المادة -3
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المبحث الثاني

الطبیعة القانونیة للمنازعة العامة للضمان الاجتماعي 

إن الطبیعة القانونیة للمنازعة العامة في مجال الضمان الاجتماعي لم یبرزها المشرع 

المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 08_08بشكل واضح في القانون الجزائري 

الاجتماعي و هذا راجع لعدم تعریفها تعریفا دقیقا،فمن المستحسن لو أضاف المشرع بعض 

.المصطلحات لقدرة توضیح و تحدید الطبیعة القانونیة للمنازعات العامة

الضمان االجتماعي في مواجهة أكثر فیما تتخذه هیئات تركز طبیعة المنازعة العامة 

الموظف أو ذوي حقوقه من قرارات إداریة، تطبیقا أو تفسیرا للنصوص التشریعیة أو 

جعلها تتمیز بطبیعتها عن القرارات الطبیة التي هذا ما یو جتماعي،التنظیمیة للضمان الا

.بالأمتتعلق بالحالة الصحیة للمعنیین 

ة الضمان الاجتماعي والتي یكون موضوعها أما بالنسبة للقرارات الصادرة عن هیئ

منازعة عامة هي قرارات إداریة ذو طبیعة خاصة وممیزة ولكن لا یمكن تصنیفها ضمن 

.1الولایةرها السلطات الإداریة كالبلدیة و القرارات الإداریة التي تصد

مفهوم المنازعة منه سنتطرق إلى تجزئة هذا المبحث إلى ثلاث مطالب، نتناول

تمییزها عن ، وأخیرا )المطلب الثاني(نطاق تطبیق هذه المنازعة، و )المطلب الأول(العامة

.)المطلب الثالث(منازعات الضمان الاجتماعي الأخرى

ي مجال الضمتن الاجنماعي، مذكرة تجرج لنیل شهادة الماستر تخصص ، اللمنزعات العامة فعامر سامیة، زایر فتیحة-1

.14ص ،2018-2017البویرة،العلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند اولحاج،كلیة الحقوق و قانون اداري،
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المطلب الأول

مفهوم المنازعة العامة

نتناول في هذا المطلب تعریف المنازعة العامة في مجال الضمان الاجتماعي في 

المتعلق بالمنازعات في مجال 1983جویلیة02المؤرخ في 15-83ظل القانون القدیم رقم 

08-08الضمان الاجتماعي ثم نتناول تعریف المنازعات العامة في ظل القانون الجدید رقم 

.2008فیفري23المؤرخ في 

الفرع الأول

15-83تعریف المنازعة العامة في ظل القانون 

1983جویلیة 02المؤرخ في 15-83م عرّف المشرع الجزائري في القانون القدیم رق

لم یلجأ إلى و بنوع من الغموض المنازعة العامة ،متعلق بمنازعات الضمان الاجتماعيال

فقد اعتبر ، بتمییز مخالفالمنازعات الطبیة والتقنیةعنمیزهاوإنّما تعریفها تعریفا صریحًا،

ت العامة، هذا ما أكدته المادة كل ما یخرج عن هاتین الطائفتین یدخل في إطار المنازعاأنه 

.1الثالثة من القانون السالف الذكر

أن المشرع الجزائري حصر المنازعات العامة في ة الثالثةكما قد یفهم من نص الماد

الخلافات التي تثور بین المستفیدین وهیئات الضمان الاجتماعي، في حین أنه یختلف الأمر 

فات بین أطراف أخرى المفترضة في القانون في بعض الأحیان وغالبا ما تقوم خلا

.2الجزائري

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، ج1983یولیو 02مؤرخ في 15-83القانون رقم -1

.1983یولیو 5الصادر في ، 28

7-6، مرجع سابق، ص عامر سامیة، زایر فتیحة- 2
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الفرع الثاني

08-08تعریف المنازعة العامة وفق القانون 

ق بالتسویةالمتعل2008فیفري 23المؤرخ فيفی08-08رقم القانونبعد صدور 

یقصد ":المنازعات العامة في المادة الثالثة على النحو التاليأدرج المشرع.ةالمنازع

بالمنازعات في هذا القانون الخلافات التي تنشأ بین هیئات الضمان الاجتماعي من جهة 

والمؤمن لهم اجتماعیا أو المكلفین من جهة أخرى بمناسبة تطبیق وتشریع وتنظیم 

.1"الضمان الإجتماعي

یتضح أن المشرع الجزائري عرف المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي 

نازعات العامة حسب اللبس الذي كان في التعریف القدیم، وبالتالي فالموتفاد الغموض و 

هي تلك المنازعات الناجمة عن تطبیق التشریع والتنظیم، بمعنى تطبیق 08-08القانون

القواعد القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالضمان الاجتماعي وأدرج الخلافات التي یمكن أن 

ضمان الاجتماعي، والتي یكون موضوعها قرار رفض تحدث بین أرباب العمل وهیئات ال

2.إداري صادر عن هذه الأخیرة

المطلب الثاني

العامةةالمنازعموضوع

تنقسم الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة من حیث مجال تطبیقها إلى قسمین 

لناجمة یتعلق بالخلافات ا)الثاني(یتعلق بخلافات المؤمن لهم وذوي الحقوق، أما )الأول(

.عن عدم تنفیذ المستخدم التزاماته

السالف الذكر 08-08المادة الثالثة من القانون - 1

مجلة ، "تسویة منازعات الضمان الاجتماعينظیمي لهیئات الضمان الاجتماعي و التالاطار القانوني و "أحمد عمراني، -2

، 2، العدد 8سانیة والعلوم الإسلامیة، كلیة أحمد بن بلة، جامعة وهران، المجلد ، كلیة العلوم الإنالعلوم الإنسانیة

.8، ص 2019
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الخلافات المتعلقة بحقوق المؤمن لهم وذوي الحقوق:أولا

لقد نظم قانون الضمان الاجتماعي العلاقات القانونیة الناشئة بین الأطراف المتعاملة 

لاسیما بین المؤمن لهم والمستخدم وهیئات الضمان الاجتماعي، وذلك بتقریر مجموعة من 

وق والواجبات، إذ أن تتنوع المنازعات العامة المتعلقة بحقوق المؤمن لهم بحسب الحق

المتعلق 11-83المخاطر التي تغطیها التأمینات الاجتماعیة حسب ما نص علیه القانون 

، وبالتالي یمكن أن تنشأ خلافات فیما یخص كیفیة الاستفادة من 1،بالتأمینات الاجتماعیة

لاسیما المشاكل التي قد تحدث اثناء تنفیذ مقتضیات منظومة التأمین، التامینات  الاجتماعیة 

إذ انه یمكن لأحد الصنادیق أن یعلق او یلغي حق الاستفادة من حق أو یسلط غرامة 

.بین المؤمن له إجتماعیا وأحد الصنادیقتاخییریة على المؤمن له، تنشأ منازعة عامة

لمستخدم إلتزاماته اتجاه هیئة الضمان الاجتماعيالخلافات الناجمة عن عدم تنفیذ ا:ثانیا

یلزم القانون على أرباب العمل بالتصریح بنشاطهم، وكذا كل الأشخاص الذین 

یمارسون نشاطا مهنیا غیر مأجور التصریح لدى هیئة الضمان الاجتماعي، ومن ثم یتعین 

حق للعامل لفائدة على المستخدم دفع الاشتراكات وأن یقتطع عن دفع أجر كل القسط المست

.صندوق الضمان الاجتماعي

تمنح هیئة الضمان الاجتماعي لأرباب العمل رقم خاص لملفهم مع ذكر أسمائهم، 

وبتقدیم كل الوثائق اللازمة من نسخة من السجل التجاري، نسخة من قائمة العمال، نسخة 

.من الرقم الجبائي، وملئ استمارة خاصة تسمى بوثیقة التصریح بالنشاط

وفي حالة عدم قیام المستخدم بهذه الإجراءات یعد مخالفا للقانون، تدفع إشتراكات 

الضمان الاجتماعي دفعة واحدة من قبل صاحب العمل إلى هیئة الضمان الاجتماعي، وعند 

التأخیر في التصریح بالعمل أو التأخیر بعدم دفع الأجور أو التصریح بها، تلجأ هیئة 

، مذكرة لنیل )المنازعات العامة والمنازعات الطبیة(، الطعن المسبق في منازعات الضمان الاجتماعيبن الدین آسیا-1

لعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، شهادة الماستر في القانون،تخصص القانون الاجتماعي،كلیة الحقوق وا

.14-13، ص ص 2017
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من الأجر الذي یتقاضاه العامل %20حصیل مبلغ یساوي الضمان الإجتماعي إلى ت

.1المصاب كل ثلاثة أشهر

كما یمكن أیضا حدوث منازعة عامة عند التأخر عن التصریح بحادث العمل من 

مدة التصریح بالحوادث 132-83من القانون رقم 13طرف صاحب العمل، وحددت المادة 

أضافت غرامات 11-83من القانون رقم 69ساعة، وحسب المادة 48المهنیة خلال مدة 

.3مالیة توقعها هیئة الضمان الاجتماعي على صاحب العمل

المطلب الثالث

تمییز المنازعة العامة عن غیرها من منازعات الضمان الاجتماعي

الفرع (تمییز المنازعة العامة عن المنازعة الطبیةمعاییرسنتناول في هذا المطلب

).الفرع الثاني(ا عن المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبيكذا تمییزهو ،)الأول

الفرع الأول

تمییز المنازعة العامة عن المنازعة الطبیة

في الخلافات التي تنشأ ف،من حیث أطرافهاالمنازعة الطبیةتشترك المنازعة العامة و 

.هیئة الضمان الاجتماعيالمؤمن لهم أو ذوي حقوقهم و هذه النزاعات تكون بین 

هذه النزاعات قد تختلف من منازعة الى أخرى،موضوعوطبیعةحیثمنأما 

ذ أن الخلاف الذي ینشأ في المنازعة العامة متعلق بحقوق المؤمن له في أداءات العینیةإ

أو النقدیة التي تتكفل بها الصنادیق الضمان الاجتماعي على عكس المنازعة الطبیة التي 

من جهة و ة بالحالة الصحیة للمؤمن له أو ذوي حقوقه هذه من جهة،تكون خلافاتها متعلق

داري صادر عن هیئة الضمان الاجتماعي في شبه إأخرى المنازعة العامة مصدرها قرار 

دیمیة،شعبة الحقوق،كلیة ، منازعات الضمان الاجتماعي،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة اللیسانس الأكازبیر فریال-1

.14ص،2014-2013، ورقلةعة قاصدي مرباح،جامالعلوم السیاسة،الحقوق و 

.السالف الذكر،13-83انون من الق13المادة - 2

.، السلف الذكر11-83نون من القا69المادة -3
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المتعلق بالحالة الصحیة ا قرار طبي عن الطبیب المستشار و حین أن المنازعة الطبیة مصدره

1للمؤمن له

یتم تسویة المنازعة الطبیة عن ت هذه المنازعات،حل خلافامن حیث اجراءاتأما 

القضاء،إلىطریق الخبرة الطبیة و الطعن أمام لجنة العجز الولائیة حسب الحالة ثم اللجوء 

یتم تسویتها عن طریق الطعن أمام اللجنة الدراسة فالعامة و التي هي موضوع اما المنازعة 

2طعن المسبق ثم القضاءالولائیة للطعن المسبق ثم اللجنة الوطنیة لل

الفرع الثاني

تمییز المنازعة العامة عن المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي 

هیئات الضمان الاجتماعي من جهة أشرنا أن المنازعة العامة تقوم بین كما سبق و 

تسویتها اجراءاتها، أماطرافحیث أهذا من المؤمن لهم أو ذوي حقوقهم من جهة أخرىو 

.ن ثم اللجوء الى الجهات القضائیةلتین متتالیتین ودیتیبوسیتكون 

شأ المنازعات التقنیة ذات الطابع الطبي تعرف أنها تلك الخلافات التي تنأما عن 

ء الخدمات المتعلقة بالنشاط مهني للأطبابین هیئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج و 

المتعلق بمنازعات 08-08القانون من38هذا حسب المادة وكل ما یتعلق بطبیعة العلاج و 

.3الضمان الاجتماعي

، تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع عشایبو سمیرة-1

ن، ص ص .س.عمري، تیزي وزو، دجامعة مولود م،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقانون التنمیة الوطنیة،قسم الحقوق،

5-6.

دار الهدى للنشر المنازعة الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجدید،،سماتي الطیب-2

.19.....12، ص ص من 2010التوزیع، الجزائر، و 

زعات التقنیة ذات الطابع الطبي،في یقصد باالمنا"السالف الذكر التي تنص على أنه 08-08من القانون 38المادة -3

مفهوم هذا القانون، الخلافات التي تنشا بین هیئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج والخدمات المتعلقة بالنشاط 

والاقامة في المستشفى المهني للأطباء والصیادلة وجراحي الأسنان والمساعدین الطبیین والمتعلقة بطبیعة العلاج،

"أو في العیادة
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نة التقنیة هي عرض النزاع أمام اللجفهناك وسیلة واحدة و حلها لإجراءات أما بالنسبة 

استثناها من التسویة القضائیة فالمشرعالقضاء،إلىنهائیا دون اللجوء للبت فیها ابتدائیا و 

.1اكتفي بالحل الوديو 

مجلة الباحث للدراسات كشیدة بادیس، تسویة المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي في مجال الضمان الإجتماعي، -1

920-914، ص ص 2021، 3، العدد 8، المجلد 1، جامعة باتنةالأكادیمیة
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يالفصل الثان

المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعيتسویةجراءات إ

أكثر تقنیة من المنازعات الأخرى لضمان الاجتماعي أكثرا تعقیدًا و بما أن منازعات ا

.المدنیة و التجاریة فإن إجراءات وآلیات تسویتها تتمیز بخصوصیات خاصة بها

حدد مختلف و تنظیمیة الانونیة و اصدر المشرع الجزائري جملة من النصوص الق

عات الخاصة بالضمان الجوانب القانونیة والإجراءات الخاصة بتسویة شتى المناز 

فض خصوصیة تسویة المنازعات العامة و لكن ما سنركز علیه في بحثنا الإجتماعي، و 

عاتها التي قد تثور بین هیئات الضمان الإجتماعي و المؤمن لهم إجتماعیًا، أو المكلفین انز

.1أخرىمن جهة 

لقضایا من هذا المنطق أصبحت هذه المنازعة تحتل مكانّة هامة بین أنواع ا

الأحكام الخاصة بالظروف والشروط ن ضبطلم یتوقف المشرع عالمعروضة على المحاكم، و 

الإجراءات التي تستوجب على الصاب أو صاحب العمل أو هیئات الضمان الإجتماعي و 

أو مرض  مهني بل إنّه أقر ضمانات إضافیة لكل طرف مراعاتها عند وقوع أي حادث عمل 

حمایة لحقوقهم المتمثلة في تسویة هذه النزاعات، عن طریق التسویة الإداریة أمام لجان 

بإعتبار هذا الطریق كمرحلة ،)كمبحث أول(هذا .مؤهلة للطعن المسبق، محلیة أو وطنیة

بإعتباره هذه الأخیرة ،)كمبحث ثاني(قضائیةلى التسویة الإلزامیة ولیة قبل التفكیر في اللجوء إ

كإجراء ثاني للفصل في النزاع نهائیًا في حالة فشل التسویة الودیة،  وذلك بتحدید إختصاص 

، وولایة المحاكم الفاصلة في منازعات العامة للضمان الإجتماعيالقاضي الإجتماعي في ال

.2إطار القانون العام 

.23ص سابق،مرجع،فریالزبیر-1

الثانیة، دیوانالجزائري، الطبعةالقانونقيماعيالاجتالضمانو العملمنازعاتتسویةآلیات،سلیمانأحمیة-2

.185ص،2003الجامعیة، الجزائر، المطبوعات
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المبحث الأول

للمنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعيالودیةالتسویة 

الإجراءات خاصة ن أجل تسویة سائر الإعتراضات  وضع المشرع الجزائري قواعد و 

.التي قد تثور بشأن قرارات هیئات الضمان الإجتماعي في إطار المنازعات العامة

ي حول إثبات الحق فهیئات الضمان الإجتماعي،تنشأ خلافات بین المؤمن لهم و 

أو حول نتیجة خبرة التكفل بالمؤمن له أو بذوي حقوقه، عند وقوع حادث أو مرض مهني،

.طیبة لتقدیر العجز البدني الناتج عن الحادث أو المرض

كما قد یقع كذلك الخلاف حول تفسیر نص قانوني أو تنظیمي خاص بتحدید 

ات الضمان الإجتماعي، الظروف التي ترتب الحق في التكفل أو التغطیة التامة من قبل هیئ

.1لا سیما المسائل المتنوعة الأخرى التي یمكن أن تشكل نقطة خلاف بینهم

للمتعاملین مع هیئة الضمان الإجتماعي جاء التشریع الضمان الإجتماعي بالإعتراف

ت التي قد تصدرها هذه الأخیرة، والتي تستدعى تدخل أجهزة بحق الطعن في جمیع القرارا

-08ها التي إعترف بها القانون إیجاد حلول مناسبة لو 2هذه النزاعات العامة هیئات تسویة و 

التي نصت علىعةالمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي في المادة الراب08

ترفع الخلافات المتعلقة بالمنازعات العامة إجباریًا أمم لجان الطعن المسبق، قبل أي (أنّها 

.3)ائیةطعن أمام الجهات القض

.185ص سابق،مرجع،سلیمانأحمیة-1

شهادةلنیلمقدمبحثالاجتماعي،الضمانمجالفيالمنازعاتفضوآلیاتالمضمونةالمخاطر،كشیدةبادیس-2

الحاجالسیاسیة، جامعةوالعلومالحقوقكلیةالحقوق،اعمال، قسمقانونصصتخالقنونیة،العلومفيالماجستیر

.72-71ص ص،2010، باتنةلخضر،

.السالف الذكر،08-08رقممن القانون04المادة -3
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تسهیلاً للإجراءات في مجال منازعات السالف الذكر، و 08-08ل القانون فمن خلا

الضمان الإجتماعي بصفة عامة ، اقر المشرع الجزائري إلزامیة اللجوء إلى التسویة الإداریة 

كأصل قبل اللجوء إلى الجهات القضائیة كإستثناء، فیعتبر هذا الطعن المسبق إجراء إجباري 

في حالة تخلف هذا الإجراء الأولي  ة الخلاف داخلیا أي بصفة ودیة، و كن تسویبحیث یم

.1ینتج علیه عدم قبول الدعوى القضائیة شكلاً 

ولهذا الغرض انشأ المشرع الجزائري للأجهزة الإداریة المخولة لها صلاحیة تسویة 

مطلب (المسبق المحلیة المؤهلة للطعنالمتمثلة في اللجنة:المنازعات العامة في لجنتین

).مطلب ثاني(اللجنة الوطنیة للطعن المسبق و ، )أول

المطلب الأول

الولائیةالطعن أمام اللجنة

على أنّه2010فیفري 04جاءت المحكمة العلیا في إحدى قراراتها الصادرة بتاریخ 

ام لا تقبل الدعوى ذات صلة بالمنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي، المرفوعة أم(

ومنه )الا بعد إستیفاء إجراءات الطعن المسبق،اصلة في المسائل  الإجتماعیةالمحكمة الف

ذلك بعرضها لتسویة المنازعات العامة، و ملزمام أوليیفهم أن المشرع  الجزائري أقام نظ

على اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق التي تؤسس على مستوى كل هیئة للضمان 

.2ك قبل اللجوء إلى الجهات القضائیةالإجتماعي وذل

، والتوزیعللنشرهومةدارالرابعة، الجزائري، الطبعةالتشریعفيالاجتماعيالضمانمنازعات،یاسینصاريبن-1

16-15ص ص،2010الجزائر، 

-08آلیات تسویة الخلافات مع هیئات الضمان الاجتماعي  في اطار القانون ،عبد الرحماني صارةاومجقان وسیلة،-2

حقوق لتخصص مهن قانونیة وقضائیة، كلیة اقسم القانون الخاص،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،،08

.13-11ص ص،2021-2020بجایة،،لرحمان میرة،جامعة عبد ا، والعلوم السیاسیة
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المتعلق بمنازعات الضمان 08-08من القانون )06(وهذا ما أكدته المادة السادسة 

تنشأ ضمن الوكالات الولائیة أو الجهویة لهیئات الضمان (الإجتماعي التي نصت على أنّه 

.1)ة مؤهلة لطعن المسبقالإجتماعي  لجان محلی

تطرق إلى م اللجنة المحلیة یكون بالطعن المسبق إجباریًا قبل النلاحظ أن الطعن أما

لدراسة عمل هذه اللجنة لا كان ذلك تحت طائلة البطلان، و إ رفع النزاع أمام الفضاء، و 

،)فرع أول(لقة بها سواء من حیث تشكیلتها یقتضي منا التعرض لمخلف الجوانب المتع

).ع ثالثفر (أجال الطعن فیها و ،)رع ثانيف(إختصاصها

الفرع الأول

تشكیلة أعضاء اللجنة الولائیة

متعلق بمنازعات الضمان ال08-08من القانون رقم 06بالرجوع إلى نص المادة 

:ذكر أنّه تتشكل اللجنة المحلیة للطعن المسبق،الإجتماعي

.ممثل عن العمال الأجراء-

.ممثل عن المستخدمین-

.ممثل عن هیئة الضمان الإجتماعي-

...طبیب  -

2یحدد عدد أعضاء هذه اللجان   وتنظیمها عن طریق التنظیم-

تشكیل من لجان محلیة للطعن المسبق و تنشأ في الوكالات الولائیة أو الجهویىة

تنظیمها و رة أعلاه، ویحدد عدد هذه اللجانالمذكو 06الأعضاء التي نصت علیها في المادة 

المؤرخ 415-08المرسوم التنفیذي رقم ، الذي جاء في أحكام وتسیرها عن طریق التنظیم

الذكرالسالف،08-08القانون رقممنالسادسةالمادة-1

17ص ص مرجع سابق،،بن صاري یاسین-2
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، أما في المادة الثانیة منه حددت أعضاء اللجان في المادة الأولى2008دیسمبر 24في 

المحلیة للطعن المسبق المؤهلة حسب كل نوع من صنادیق الضمان الإجتماعي سواء تعلق 

اولون أعضاء اللجنة  یز لعمال الأجراء أو بغیر الأجراء وكذا الصنادیق الأخرى، و الأمر با

مهامهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید  بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالضمان 

.1الإجتماعي

تشكیلة أعضاء اللجنة المحلیة للطعن المسبق الخاصة بالصندوق الوطني للتأمینات :أولاً 

:الإجتماعیة للعمال الأجراء

بق المتعلقة بالصندوق الوطني للتأمینات تتشكل أعضاء اللجنة المحلیة الطعن المس

:الإجتماعیة للعمال الأجراء من 

ممثلان عن العمال الأجراء أحدهما دائم و الأخر إضافي تقترحهما المنظمات النقابیة -

.للعمال الأكثر تمثیلاً على مستوى الولایة

قابیة ممثلان عن المستخدمین أحدهما دائم و الأخر إضافي یقترحهما المنظمات الن-

.للمستخدمین تمثیلاً على مستوى الولایة

للوكالةتابعینالأجراءللعمالالإجتماعیةللتأمیناتالوطنيالصندوقعنممثلان-

الوطنيللصندوقالعامالمدیریقترحهماإضافيالأخرو دائمهماأحدالمعنیة

.الأجراءللعمالالإجتماعیةللتأمینات

ة للصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة للعمال طبیب واحد تابع للمراقبة الطبی-

الأجراء للوكالة الولائیة المعنیة، یقترحه المدیر العام للصندوق الوطني للتأمینات 

.2الإجتماعیة للعمال الأجراء

.17ص ، مرجع سابق،بن صاري یاسین-1

.17ص، سابقمرجع،آسیاالدینبن-2
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تشكیلة أعضاء هذه اللجنة المتعلقة بالصندوق الوطني للتأمینات الإجتماعیة لغیر :ثانیًا 

:من:الأجراء

الأكثرللعمالالنقابیةالمنظماتطرفمنیقترحانالأجراءالعمالعننمثلام-

.إضافيالأخرو دائمیكونأحدهماالولایةستوىمعلىتمثیلاً 

یقترحهماإضافيالثانيو دائمالأولالخاصالقطاعتخدميمسعنممثلان-

.الولایةمستويعلىتمثیلاً الأكثرللمستخدمینالنقابیةالمنظمات

ن عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء تابعین للوكالة ممثلا-

الجهویة المهنیة أحدهما ممثل دائم و الأخر إضافي یقترحان من طرف المدیر العام 

.للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغیر الأجراء

،الأجراءلغیرالإجتماعيللضمانيالوطنللصندوقالعامالمدیریقترحهطبیب-

.1للصندوقالطبیةللمراقبةتابعالطبیبیكونو 

:تشكیلة الصندوق الوطني للتأمینات عن البطالة:ثالثا

ممثلان عن العمال الإجراء أحدهما دائم و الأخر إضافي أ تقترحهما المنظمة النقابیة -

.للعمال

.ممثلان عن المستخدمین-

دائمأحدهماالمعنیة،ولائیةالللوكالةتابعینللتقاعدالوطنيالصندوقعنممثلان-

.إضافيالأخرو 

.2طبیب یمارس على مستوى الولایة المعنیة-

.10-9-7ص،سابقمرجع،آسیاالدینبن-1

.26ص،سابقمرجع،فریالزوبیر-2
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علیهكانبمامقارنةالوضعتحسینفيكبیربمجهودقامالجزائريالمشرعأننلاحظ-

خلالمنالمسبقالطعنلجانإستقلالیةتظهرمنهو ،15–83القدیمالقانونفي

.1تشكیلهاوإنشائهاكیفیة

الفرع الثاني

إختصاص اللجنة الولائیة

المتعلق بمنازعات الضمان 15-83استعمل المشرع الجزائري في القانون القدیم رقم 

من هذا القانون تنص على )09(، ففي المادة التاسعة "ولىاللجنة الأ"الإجتماعي مصطلح 

تتولى البث في و "لجنة الطعن الأولى "لإجتماعيتنشأ لدى كل هیئة للضمان ا:"أنّه

.2الخلافات الناجمة من قرارات هیئة الضمان الإجتماعي

علیهانصالذي"المسبقللطعنالمحلیةاللجنة"تسمیتهاالجزائريالمشرعأعادقدو 

الضمانبمنازعاتالمتعلق2008فیفري23فيالمؤرخ08-08رقمالجدیدالقانونفي

.الإجتماعي

اختصاصاتبتحدیدالذكر،السالف415-08رقميالتنفیذالمرسومجاءمنهو 

معیارعلىاعتمادااصیناختصفيحصرهاو المسبق،للطعنالمحلیةاللجنةمهامو 

:3فيالمتمثلینإقلیميو موضوعي

:المحلیةللجنةالنوعيالاختصاص:أولاً 

فيالبثو الدراسةفيیكمنالمسبقللطعنالمؤهلةللجنةالنوعيالاختصاصإن

الضمانهیئاتقراراتضدالعملأصحابمنأولهالمؤمنطرفمنترفعالتيطعونال

ذويأولهللمؤمنالممنوحةالنقدیةو العینیةالأداءاتمنحو بتقدیرتتعلقوالتيجتماعي،الإ

البدیلةالطرقبعنواندوليملتقىمقنعة،نتائجالاجتماعيالضمانلمنازعاتالقضائیةالغیر، التسویةفیلاليعلى-1

.135ص،2014ماي، 07-06الجزائر، یوميالسیاسیة،جامعةوالعلومالحقوقالنزاع، كلیةلحل

ذكرسالف ال،15-83القانونمنالتاسعةالمادة-2

المسبقللطعنالمحلیةاللجانأعضاءعددیحدد،2008دیسمبر24فيمؤرخ،415-08التنفیذي رقممرسوم-3

.2009ینایر6فيالصادر،1عددج.ج.ر.جوسیرها،وتنظیمهاالإجتماعيالضمانمجالفيالمؤهلة
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الطابعفيبالبثالمتعلقةالقراراتفيكذاو الولادة،أوالوفاةأوالمرضةبمناسبحقوقه

والمنحالتقاعدبمعاشاتالمتعلقةبالمنازعاتوكذا،المهنيالمرضأوالعمللحادثالمهني

.العسكریونالموظفونفئةالقاعدةهذهمنیستثنىو العائلیة

أخر درجة في القرارات الصادرة عن هیئة الضمان كأول و تفصل الجنة المحلیة

قات من طرف المكلفینالإجتماعي في طلبات الإعفاء بالزیادات على التأخیر في المستح

تبث :"المذكورة سابق في نصها على أنّه081-08من قانون 07هذا ما لخصته المادة و 

ي یرفعها المؤمن لهم إجتماعیًا في الطعون التنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبقاللج

.ها مصالح هیئات الضمان الإجتماعيالمكلفون ضد القرارات التي تتخذو 

عندماالتأخیرعلىراماتالغوبالزیاداتالمتعلقةالإعتراضاتفياأیضً اللجنةتبث

).1.000.000(دینارملیونمنمبلغهاتفوق

:الإختصاص المحلي للجنة المحلیة:ثانیًا

هي التسمیة الأصح إذ ، و 08-08لمصطلح الجدید للقانون أخذ المشرع الجزائري با

جدة على المستوى الولائي  لكل ولایة، لكون أنه توحي مباشرة أن لجنة الطعن المسبق المتوا

كل ولایة لها وكالة لصندوق التأمین الإجتماعي فتفرعت إلى لجنة ولائیة خاصة بصندوق 

.إلى لجنة أخرى خاصة بالعمال لغیر الأجراءمینات الإجتماعیة للعمال الأجراء، و التأ

للطعن المسبق، یكون ومنه فإن تحدید الإختصاص المحلي للجنة المحلیة المؤهلة 

، وهذا تمي إلیهنفسه في الإختصاص الإقلیمي لصندوق الضمان الإجتماعي الذي ین

الإختصاص لا یتعدى  نطاق الوكالة الولائیة لهیئة الضمان الإجتماعي المعنیة في الفصل 

.2الهیئة التي ینتمون إلیهازعات التي تنشأ بین المؤمن لهم و في المنا

.، السالف الذكر08-08من القانون 7المادة -1

19سابق، ص ، مرجع بن الدین آسیا-2
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الفرع الثالث

أجال الطعن أمام اللجنة الولائیةاءات و إجر 

081-08من القانون 08إن إجراءات الطعن أمام اللجنة الولائیة حسب نص المادة

، یلزم المعني بالأمر عرض الطعن إما بواسطة رسالة موصي علیها مع المذكورة سابقًا

ها هیئة الضمان تتولاإما بواسطة عریضة تودع لدى أمانّة اللجنة التي ستلام و الإشعار بالإ

یوم بعد تبلیغ القرار المعترض )15(ذلك مقابل استلام وصل إیداع في أجل الإجتماعي و 

ویجب أن یكون الطعن ،2علیه بواسطة رسالة موصي علیها أو عن طریق محضر قضائي

مصحوبًا بأسباب الإعتراض علیه وضرورة إحترام أجال الطعن لكل من یلتمس مكتوبًا، و 

.ت هیئات الضمان الإجتماعيمراجعة قرارا

إن إجراءات تبلیغ قراراتها، تبلغ برسالة موصى علیها مع إشعار الإستلام أو بواسطة 

أیام من )10(عون مراقبة معتمد للضمان الإجتماعي بمحضر إستلام في أجل عشرة 

انون من الق)09(المادة ة للطعن المسبق، وهذا ما أكدتهصدور قرار اللجنة المحلیة المؤهل

.3سالف الذكر08-08

، بعدما كانت طلب عادي قراراتیستنتج أن المشرع الجزائري غیر طریقة تبلیغ ال

.لا یشترط مراعاة أي شكل نموذجي

أمّا بالنسبة للإجراءات المتبعة لسیر اللجنة المحلیة للطعن المسبق، تجتمع في دورة 

اء من رئیسها، كما یمكن أن تجتمع بناء على إستدع)15(عادیة مرة كل خمسة عشر یومًا 

علیهاموصىبرسالةالقبولعدمطائلةالمسبق،تحتللطعنالمحلیةاللجنةتخطر(08-08القانونمن8المادةتنص-1

تاریخمنابتداءایوما15أجلفيایداعوصلتسلیممقابلاللجنةأمانةلدىتودعبعریضةأوبالاستلاماشعارمع

.القرارعلىالاعتراضأسبابالىیشیرأنومكتوباالطعنأن یكونعلیه یجبالمعترضالقرارتبلیغاستلام

14-11ص ص مرجع سابق،،عبد الرحماني صارةأومجقان وسیلة،-2

مععلیهاموصىبرسالةالمسبقللطعنالمؤهلةالمحلیةاللجنةقراراتتبلغ(08-08القانونمن9المادةتنص-3

تاریخمنأیام)10(أجلفياستلامبمحضرالاجتماعي،للضمانمعتمدراقبةمعونبواسطةأوبالاستلام،اشعار

.القرارصدور
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إلا لا تأخذ قراراتهابطلب نصف أعضائها و بدورة غیر عادیة ذلك بطلب من الرئیس أو 

السالف الذكر 08-08رقممن القانون07/05، ووفق المادة بوجود الأغلبیة أي الأصوات

ن تاریخ إستلام تلزم اللجنة بإتخاذ قرارها في أجل ثلاثین یوم إبتدءًا م"نصت على أنّه 

.1"العریضة

المطلب الثاني

الوطنیةاللجنةأمامالطعن

للضمانهیئةكلضمنتنشأالذيالمسبقللطعندرجةكثانيالوطنیةاللجنةتعتبر

الضمانبمنازعاتالمتعلق08-08رقمالقانونمن1الفقرة5المادةنصتالإجتماعي،

:الطعنیرفع:(أنّهعلىالإجتماعي

.للطعنالمؤهلةالمحلیةاللجنةأمامدائیًاإبت-

المحلیةاللجنةقراراتعلىالإعتراضحالةفيللطعن،المؤهلةالوطنیةاللجنةأما-

الإعتراضاتالقانون،نفسمن12/1المادةنصفيالمشرعإستثنىكماللطعن

ترفعالتيو المكلفینإلتزاممجالفيعلیهاالمنصوصالتأخیرعلىالغراماتو المتعلقة

ابتدائیةبصفةفیهاتفصلالتيو المسبقللطعنةالمؤهلالوطنیةاللجنةأماممباشرة

.2جزائريدینارملیونیفوقأومبلغها،یساويعندمانهائیةو 

تشكیلتهانیة یقتضي بنا الأمر التطرق إلى ولتحلیل ودراسة أعمال هذه اللجنة الوط

).فرع ثالث(الأجال المتعلقة بقراراتهاثم)ثانيفرع(قواعد اختصلاصهاو ،)فرع الأول(

.10-9صسابق،، مرجععمرانيأحمد-1

57-56صمرجع سابق،،فتیحةسامیة، زایرعامر-2
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الفرع الأول

تشكیل اللجنة الوطنیة 

تتحدد تشكیلة اللجنة الوطنیة للطعن المسبق عن طریق التنظیم، إذ بالرجوع إلى 

المتضمن تحدید تشكیلة اللجان 24/12/2008المؤرخ في 416-08المرسوم التنفیذي رقم 

، في مادته الثانیة التي نصت على أنّ مجال الضمان الإجتماعيالمسبق فيالوطنیة للطعن 

:یكون 

.الإجتماعي رئیسًاالمكلف بالضمانواحد عن الوزیرممثل-

ثلاثة ممثلین عن مجلس إدارة هیئة الضمان الإجتماعي المعنیة یقترحهم رئیس مجلس -

.الإدارة

لمدیر العام للهیئة عن هیئة الضمان الإجتماعي المعنیة یقترحها ا)02(ممثلان -

.1المذكورة

یعین أعضاء هذه اللجنة الوطنیة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر -

الآجال المنصوص كما تخطر أعضائها حسب الأشكال و المكلف بالضمان الإجتماعي ،

.08/082من القانون 13علیها في أحكام المادة 

، كما یمكن أن یوم)15(لب من رئیسها كل تجتمع هذه اللجان في دورة عادیة بط

أعضائها في نفس الآجال، أما )2/3(تجتمع في دورة غیر عادیة بطلب من رئیسها أو ثلثي 

في ما یعني قراراتها تكون الأغلبیة البسیطة من الأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات 

یؤشر علیه قمه و هذه القرارات في سجل خاص یر یكون صوت الرئیس مرجحًا، ثم تدون 

.الرئیس

الوطنیةناللجاتشكیلةتحدیدالمتضمن،2008دیسمبر 24فيالمؤرخ416-08رقمالتنفیذيالمرسوممن2المادة-1

ینایر 06، الصادر في 1ج عدد.ج.ر.تسیرها، جوتنظیمهاوالإجتماعيالضمانمجالفيالمؤهلةالمسبقللطعن

2008

الذكرالسالف،08-08القانون رقممن13المادةأنظر-2
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المحلیةاللجانالقراراتضدالمرفوعةالطعونفيالمسبقللطعنالوطنیةاللجنةتبث

عریضةإیداعتاریخمنوذلكالعریضةإستلاممنشهرخلالمسبقالللطعنالمؤهلة

.الإستئناف

لوطنیة استنادا لمبدأ عدم الجمع بین الوظائف فانه لا یمكن تعیین أعضاء اللجان او 

عات في مجال الضمان الإجتماعي  للطعن المسبق  ضمن اللجان الأخرى المكلفة بالمناز 

، 416-08السالف الذكر، تحت رقم من المرسوم التنفیذي 12هذا ما نصت علیه المادة و 

ف الجهة كما ألغي كذلك المشرع إجراء المصادقة على القرارات اللجنة الوطنیة من طر و 

، إذ یفهم انّه ترك للجنة الصلاحیة الكاملة بإعطاء )الوزارة الوصیة(الوصیة والمتمثلة في 

القوة التنفیذیة  في القرارات التي تصدرها بدون الرجوع إلى السلطة الوصیة التي یمكن أن 

.1تسحب موافقتها عن تلك القرارات الصادر من اللجنة الوطنیة المؤهلة للطعن المسبق

الفرع الثاني

الوطنیةاللجنةإختصاص

مجالفيبالمنازعاتالمتعلق08-08رقم قانونمن 12/1و11المادتین حسب

اولىإستئنافكدرجةالمسبقطعنللالوطنیةاللجنةإختصاصاتتتمثلالإجتماعيالضمان

محلیةالاللجانقراراتضدیوجهالذيالطعونأوبالإستئنافبالنظرتقومإذأخیرة،و 

.السبقللطعن

مجالفيالإداريالطعندرجاتمنثانیةدرجةبمثابةالوطنیةالطعنلجنةفتعتبر

فيإختصاصاتأضافالجزائريالمشرعأننرىمنهو العامة،للمنازعاتالداخلیةیةالتسو 

الطعونفيالفصلفيیتمثلالذيو القدیمالقانونفيموجودةیكنلمالتيالجدیدالقانون

بالزیاداتتتعلقالتيالإعتراضاتفيإستئنافكدرجةالمؤهلةالمحلیةاللجنةالقراراتضد

61-60صص،، مرجع سابقزایر فتیحةعامر سمیة،-1
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دج،)1.000.000(جزائريدینارملیونعنمبلغهایقلعندماذلكالتأخیرعلىوالغرامات

1.دینارملیونتفوقوالتي

تطبق"أنّهعلىتنصالتيالقانوننفسمن12/2المادةإلىالإشارةتجدركما

هذهفيعلیهاالمنصوصالإعتراضاتعلىأعلاه7المادةمن4و3الفقرتینأحكام

یمكن":أنّهعلىالقانوننفسمن)07(السابعةالمادةمنالثالثةالفقرةفتنصالمادة

بالنظرمبلغهامن50بالمائةخمسینبنسبةالتأخیرعلىالغراماتو الزیاداتتخفیض

الطعونإختصاصاتبنفسأخذالمشرعأنبفهمالمبرر"لعریضةاصاحبملفإلى

الفقرةنصعنأما،المسبقللطعنالمؤهلةالمحلیةنةاللجأمامالمجالهذافيالمرفوعة

الغراماتو الزیاداتتفرضلا":أنّهعلىفیهاجاءالذكرالسالفة7المادةمن04الرابعة

"اللجنةقبلمنقانونالقاهرةالقوةحالةفي،التأخیرعلى

الحدث المفاجى المنصوص علیهما و القاهرةالقوةحالةإثباتالطاعنعلىیشترط

الغراماتتسدیدمنالعملأرباباءإعفصلاحیةالوطنیةللجنةالمشرعأعطى كماقانونا 

.2الإجتماعيالضمانهیئاتقبلفرضهاتمالتيالتأخیرعلىوالزیادات

الثالثالفرع

الوطنیةاللجنةأمامالطعنإجراءاتو لأجا

الوطنیةللجنةبالنسبةنفسهاهيالمحلیةاللجنةأمامالطعنوأجالإجراءاتإن

بالنسبةو الوطنیةاللجنةاخطارآجالفيقلصالجزائريالمشرعأننجد.المسبقللطعن

لهیئةسواءالإجراءاتتسهیلبهدفوهذابالمنازعاتالمتعلق83/15القدیمللقانون

الإجتماعيالضمانبإلتزاماتنالمكلفیأوإجتماعیًاله،المؤمنأوالإجتماعيالضمان

تسلممقابلاللجنةةأمانلدىعریضةإیداعبواسطةإمابالطعناللجنةهذهتحظربالتاليو 

ةاللجنمنالصادرعلیهالمعترضالقرارتبلیغبعدیوم)15(مدةخلالذلكو إیداعوصل

.23ص مرجع سابق،،بن صاري یاسین-1

.61-60ص مرجع سابق،،زایر فتیحةر سامیة،عام-2
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ولكنبالإستلام،الإشعارمععلیهاموصىرسالةبواسطةاما،المسبقللطعنالمحلیة

یتلقىلمإذاحالةوفيشهرین،خلالالإخطارمدةكانتالذيالقدیمالقانونمعمقارنة

اللجنةإخطارتاریخمنإبتداءشهرینأجالفيذلكیكونعریضتهعلىردأيالمعني

.المسبقللطعنالمحلیة

لیسالإجتماعيمانالضهیئاتقراراتضدالمقدمةالطعونإلىالإشارةتجدركما

الذكرالسالف08/081رقمالقانونمن80/1المادةعلیهنصتماهذاو موقف،أثرلها

أثرالإجتماعيالضمانهیئاتقراراتضدالمقدمللطعونیكونلا"فیهاجاءالتيو 

.15-83القدیمالقانونفيعلیهكانماعكس،"موقف

أخیر نلاحظ أن التعدیل الذي جاء به تشریع الضمان الإجتماعي المتعلق و 

في تقلیص آجال إخطار اللجنة بنوع من السهولة في الإجراءات و بالمنازعات یمتاز

.2الوطنیة

، السالف الذكر08-08رقممن القانون1الفقرة80المادة -1

.50-49صصسابق،مرجع،بوجمعةااللهبواالله،عبدحرمة-2
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المبحث الثاني

التسویة القضائیة للمنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي

الاجراء الاولي هي )الداخلیة، الودیة(أن التسویة الإداریةبت من خلال دراستنا، ث

من أجل اعطاء فرصىة للاطراف من اجل حل المنازعات العامة للضمان الإجتماعي وذلك ل

، أورد المشرّع أما في حالة عدم التسویةتفادیا اللجوء للقضاء،حل النزاع بطریقة مرنة 

وذلك من خلال رفع دعوى قضائیة أمام المتمثل في التسویة القضائیة الجزائري إجراء ثاني

.لشروط والآجال المحددةا وفق،1القسم الإجتماعي

المتعلق بالمنازعات في 08-08من القانون رقم 15المادة نصت علیههذا ماو 

تكون القرارات الصادرة للجنة الوطنیة:"على أنهوالتي تنص مجال الضمان الإجتماعي 

المؤهلة للطعن المسبق قابلة للطعن فیها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون 

یوم إبتداء من تاریخ تبلیغ القرار المعرض علیه )30(الإجراءات المدنیة والإداریة في أجال

یوم إبتداء من تاریخ إستلام العریضة من طرف اللّجنة الوطنیة المؤهلة )60(أو في أجال

.2"إذا لم یتلق المعني أي رد على عریضتهللطعن المسبق 

سنخصص هذا المبحث إلى إختصاص القاضي الإجتماعي عند الفصل في هذه 

).مطلب ثاني(دعاوي القانون العامإلى ، و )مطلب أوّل(عات العامةمناز ال

.30-29، مرجع سابق، ص ص بن صاري یاسین-1

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 15المادة -2
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المطلب الأوّل

إختصاص القاضي الإجتماعي في الفصل في المنازعات العامة

المتعلق بمنازعات الضمان 15-83القانون القدیم رقم من 13نصت المادة 

تختص المحاكم الفاصلة في المواد الإجتماعیة بالفصل إبتدائیا في :"الإجتماعي على مایلي

جمیع قضایا الضمان الإجتماعي التي تدخل ضمن المنازعات العامة، وذلك في ظرف شهر 

من تاریخ إستلام العریضة إذا لم تصدر واحد بعد تبلیغ قرار اللّجنة أو ثلاثة أشهر إعتبارا

".اللّجنة قرارها

081-08القانونمنسابقاالمذكورة15المادةبموجبالمادةهذهتعدیلتموقد

للطعنالمؤهلةالوطنیةاللّجنةعنالصادرةالقراراتتكونأنعلىنصتالتيالذكرسالف

والمدنیةالإجراءاتقانونلأحكامبقاوطالمختصةالمحكمةأمامفیهاللطعنقابلةالمسبق

القسمیختص:"أنهعلىتنص)06(السادسةالفقرةمنه5002المادةنجدالإداریة

الإجتماعيالضمانمنازعات-6:.........الآتیةالموادفيمانعاتصاصاإخالإجتماعي

".والتقاعد

الفرع الأوّل

الإختصاص النوعي

ن الإجراءات المدنیة والإداریة سالفة الذكر المنازعات من قانو 500لقد حددت المادة 

الخاضعة للاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي ویلاحظ أن نص هذه المادة لم یستحدث 

تختص المحاكم الفاصلة في المواد (.، سالف الذكر التي تنص على أنه15-83من القانون رقم13المادة -1

الإجتماعیة بالفصل إبتدائیا في جمیع قضایا الضمان الإجتماعي التي تدخل ضمن المنازعات العامة، وذلك في 

عریضة إذا لم تصدر اللّجنة ظرف شهر واحد بعد تبلیغ قرار اللّجنة أو ثلاثة أشهر إعتبارا من تاریخ إستلام ال

".قرارها

ج.ج.ر.جوالإداریة،المدنیةالإجراءاتقانونیتضمن،2008فبرایر25فيمؤرخ،09-08قانونمن500المادة-2

.2008أبریل23فيالصادر،21عدد
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المشرع الجزائري اختصاص جدید للقسم الاجتماعي، وإنما جمع بین ما هو وارد في 

.اعدالنصوص المعمول بها في تشریع الفصل والضمان الاجتماعي والتق

ومنه یفصل القاضي الاجتماعي في القضایا الواردة على سبیل الحصر في المادة 

المذكور أعلاه، فهذا القسم یختص اختصاص مانعا في كل ما یخص منازعات الضمان 

.1الاجتماعي

الفرع الثاني

الإختصاص الاقلیمي

جتماعيالإالضمانلمنازعاتالمحليإلاختصاصعلىالجزائريالمشرعینصلم

إتباعیجبإذالإجتماعي،الضمانمجالفيبالمنازعاتالمتعلق08-08رقمالقانونفي

التي37المادةخلالمنوذلكوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونفيالمقررةالعامةالقواعد

موطندائرةفيتقعالتيالقضائیةللجهةالإقلیميالإختصاصیؤول":أنهعلىفیهاجاء

2".علیهالمدعى

یستخلص أن شتى الدعاوي المتعلقة بالمنازعة العامة في مجال الضمان الإجتماعي 

ترفع أمام محكمة موطن المدعي علیه ضد صندوق الضمان الإجتماعي أو صندوق التقاعد 

أما فیما یخص الدعاوي المرفوعة ضد الصندوق الوطني للضمان .الكائن مقره في كل ولایة

للعمال غیر الإجراء ترفع أمام محكمة موطن المقر الجوهري إذا كان المدعي الإجتماعي 

.3علیه مقیم الولایة التي یتواجد بها هذا المقر

.68، مرجع سابق، ص زایر فتیحة، عامر سامیة-1

.الإداریة، سالف الذكرمن قانون الإجراءات المدنیة و 37المادة -2

، 16معة بویرة، العدد ، قسم العلوم القانونیة،جامجلة معارف، اجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي، سامیةدایخ3-

.25-24، ص ص 2014جوان، 
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المطلب الثاني

جراءات رفع الدعوىإ

أخص المشرّع الجزائري تشكیلة خاصة للقسم الإجتماعي وذلك نظرا للمیزة التي یتمیز 

.بالمحكمة الإبتدائیةالموجودةبها عن بقیة الأقسام الأخرى 

اذ یعتبر القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائیة قضاء استثنائي مقارنة بباقي الاقسام الاخرى 

ویظهر ذلك في هذا المطلب من خلال الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى القضائیة

.)فرع ثالث(تشكیلته )فرع ثاني(وإلى الآجال المحدد قانونا )فرع أوّل(

الفرع الأوّل

شروط رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي 

یجوزلا":أنهبمعنىوالمصلحةالصفةشرطيتوفریشترطالقضائیةالدعوىلقبول

"القانونیقرّهامحتملةأوقائمةمصلحةولهصفةلهتكنلمماالتقاضيشخصيلأ

ویكون،والإداریةالمدنیةجراءاتبالإلقالمتع091-08رقمالقانونمن13للمادةوفقاوهذا

المدعىقبلمنالضبطبأمانةتودعومؤرخةمكتوبةبعریضةالمحكمةأمامالدعوىرفع

14المادةإشترطتهماوهذاالأطراف،عددیساويالنسخبعددمحامیه،أووكیلهأو

یه تحت طائلة رفض والتي یدب ان تبلغ للمدعى عل.الذكرسالف092-08رقمالقانونمن

یوم قبل رفع الدعوى 15یوم قبل انعقاد اول جلسة، وفي حدود 20الدعوى وذلك في حدود 

.في المسائل الإجتماعیة نظر لعنصر الاستعجال التي تمتاز به الدعوى الإستعجالبة

من القانون نفسه الشروط الواجب توافرها في عریضة إفتتاح 15كما تضیف المادة 

:ت طائلة عدم قبولها شكلا وهي على النحو التاليالدعوى تح

.الجهة القضائیة التي ترجع أمامها الدعوى-1

.إسم ولقب المدعي وموطنه-2

.سالف الذكر،09-08رقمالقانونمن13المدة-1

.، سالف الذكر09-08من القانون رقم 14المادة -2
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1.إسم ولقب وموطن المدعى علیه فإن لم یكن له موطن معلوم فاخر موطن له-3

الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو -4

.لإتفاقيا

.عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعاوي-5

.2الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤدیة للدعوى-6

العریضة الإفتتاحیة نسخة من قرار هیئة الضمان دون الاخلال بوجوب ارفاق 

الإجتماعي المطعون فیه

الفرع الثاني

قضائیةآجال رفع الدعوى ال

رفعآجالحددالذي08-08رقمالقانونمن15المادةنصإلىوأشرناسبقلقد

قرارتبلیغإستلامبعدیوما30مدةخلالوذلكالإجتماعيالقسمأمامالقانونیةالدعوى

لمإذاالعریضةإستلامتاریخمنیوم60مدةخلالفيأوعلیه،المعترضالوطنیةاللّجنة

نفسمن463المادةأضافتكماقرارها،المسبقللطعنالمؤهلةالوطنیةةاللّجنتصدر

ضدالإجتماعيالضمانهیئةترفعهاالتيوالملاحقاتالدعاويعلىالقیودبعضالقانون

طرففيوضعیتهبتسویةالعملصاحبإخطاروجوبفيوالمتمثلةالمستخدمةالهیئة

خلالهترفعأنیجبالذيأعلاهإلیهالمشارادالمیعحسابیبدأوبعده،)30(یومثلاثین

.4الدعوى

رفعآجالحددتالتي08-08رقمالقانونمن78المادةإلىالإشارةوتجدر

الضمانأداءاتالتقادممدةبمثابةتعدآجالهيو المستحقة،بالمبالغالمتعلقةيالدعاو 

1718مرجع سابق، ص ص سامیة،دایخ-1

.، سالف الذكر08-08من القانون رقم 15المادة -2

.الذكرسالف،08-08رقمالقانونمن15المادة-3

،  12العدد،5المجلد ،مجلة افاق للعلومالنظام القانوني لهیئات الضمان الاجتماعي وتسویة منازعاتها، ،طبریتسعید-4

.254-252ص ص،2018، ة التكوین والتواصل، الجلفة، كلیجامعة زیان عاشور
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للمعاشاتبالنسبةسنواتخمسومدةبهایطالبلمإذاسنواتبأربعةومدتهاالإجتماعي

.1المهنیةوالأمراضوالعجزالتعاقد

الفرع الثالث 

تشكیلة القسم الاجتماعي

یتشكل القسم الإجتماعي من قاضي من مساعدین، وإذا خالف هذا التشكیل فإن الأحكام 

092-08من القانون رقم 502هذا ما أكدته المادة الصادرة عن المحكمة تكون باطلة

یتشكل القسم الإجتماعي، تحت طائلة البطلان من قاض :"الذكر التي تنص على أنهسالف

".رئیس ومساعدین لما ینص علیه تشریع العمل

فیتشكل القسم الإجتماعي من 502الذي أحالتنا إلیه المادة 04-90أما القانون رقم 

عمل وهو ما نصت قاضي واحد، مساعدین یمثلان العمال ومساعدین آخرین یمثلان أرباب ال

تنعقد جلسات المحكمة للنظر في :"على أنه04-90من القانون رقم 08علیه المادة 

المسائل الإجتماعیة برئاسة قاض یعاونه مساعدان من العمال ومساعدان من 

.3المستخدمین

علىالمستخدمینومساعدالعمالمساعدبحضورقانوناتنعقدأنللمحكمةویجوز

.4"الأقل

یستخلص أن في تشكیلة القسم الإجتماعي یلزم أن تنعقد برئاسة قاضي إذن 

.5ومساعدین یمثلان العمال ومساعدین یمثلان أصحاب العمل

.سالف الذكر،08-08رقمالقانونمن78المادة-1

الذكر، سالف09-08القانونمن502المادة- 2

ج.ج.ر.جالعمل،فيالفردیةالنزاعاتبتسویةیتعلق،1990فبرایر6فيمؤرخ،04-90رقمقانونمن502المادة-3

.1990فبرایر7فيدرالصا،6عدد

، سالف الذكر04-90رقمالقانونمن08المادة-4

، الاجراءات المتبعة امام القسم الاجتماعي في ظل القانون الاجراءات المدنیة والاداریة الجدید،صابربنعزوزبن-5

.72صد س ن،بادیس،، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة عبد الحمید بن 7، العددمجلة دراسات قانونیة
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وممثلالعمالعنواحدمساعدبحضورالإجتماعيالقسمجلسةإنعقادیمكنكما

دمینالمستخمنأوالعمالمنالمساعدینغیابحالةفيأماالعمل،أصحابمنآخر

بقاضيتعویضهمیتمذلكتعذروإذاالإحتیاطیینبالمساعدینتعویضهمیتمفهناكلاهماأو

إنعقادیجوزفلاالعامبالنظاممرتبطةالتشكیلةفهذه،المحكمةرئیسیعینهماقاضیینأو

.1التشریعهذافيالمذكورةالأعضاءأحدبدونهاجلسة

المطلب الثالث

دعاوى القانون العام

لدى تنعقدالإجتماعيللضمانالعامةالمنازعاتفيالفصلولایةأنالقاعدةإن

القاعدةنوع خاص منكالا انه یمكن و .لقاضي الاجتماعيیفصل فیها االقسم الاجتماعي و 

، اص في الفصل في المنازعات العامةالجزائي ذو الاختصان یكون القاضي المدني و العامة

سندرس اختصاص القاضي المدني )أوّلفرعال(ذ ان في إالى فرعین مطلبناوبالتالي قسمنا 

.خصصناه الى اختصاص القاضي الجزائي)الثانيالفرع(أما

الفرع الأوّل

دعاوى الرجوع على الغیر

الإجتماعيبالضمانالمتعلقةالنزاعاتبعضحلفيالمدنيالقضاءیختصقد

كانسواءخطأمرتكبضدحقوقهذويأوماعیاإجتالمؤمنینیرفعهاالتيالدعاويكتلك

16/03المادةفيجاءماوهذاتكمیليتعویضعلىالحصولنتیجةالغیرأوالعملرب

.2الذكرسالف08-08رقمالقانونمن

ویمكن للمؤمن له المطالبة بالتعویض التكمیلي في حالة عدم كفایة التعویض الذي تم 

أعطت 08-08من القانون رقم 69الإجتماعي، فالمادة منحه له من طرف هیئة الضمان

.99صسابق،مرجع،سیلیةمدان-1

الذكرالسالف08-08رقمالقانونمن3الفقرة16المادة-2
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الإمكانیات للمؤمن له المطالبة بالتعویض التكمیلي أمام القسم المدني متى تبین له أن 

.1الأضرار التي أصابته لم تعوض له بشكل كامل

ذكرت حالات رجوع المؤمن بالتعویض أن 08-08من القانون رقم 70أما المادة 

من القانون نفسه نصت عن حالة رجوع هیئة الضمان 71غیر والمادة كان خطأ ال

.الإجتماعي على المستخدم

فبالرجوع إلى المادة الأوّلى أعلاه یقصد بخطأ الغیر تلك الأفعال الناتجة عن إهمال 

أو سوء تقدیر یقومون بها أشخاص غیر صاحب العمل أو ممثلها ومنها تلاحق أضرار بأحد 

اخل أماكن العمل أو أثناء آداء العمل، فتقوم هیئة الضمان الإجتماعي العمال وذلك د

بالرّجوع على الشخص الذي تسبب في الضرر رغم أنه لیس صاحب العمل وذلك نتیجة 

.2التعویض عن هذه الآداءات

یمكن هیئة الضمان الإجتماعي، طبقا :"التي نصت على أنه71أما بالنسبة للمادة 

ام، الرّجوع على المستخدم الذي تسبب بخطئه غیر معذور أو العمدي لأحكام القانون الع

أو خطأ تابعه للضرر الذي لحق بالمؤمن له إجتماعیا، لتعویض المبالغ التي دفعتها أو 

.3"التي علیها أن تدفعها لهذا الأخیر

فمن حق المصاب أو ذوي حقوقه برفع دعاوي أمام الجهات القضائیة المختصة ضد 

.ي الحادث قصد تسدیدها ما أنفقه أو ما علیها أن تنفقهالمسبب ف

الماسترفيشهادةلنیلالاجتماعي، مذكرةالضمانلمنازعاتالقضائیةالتسویةآلیاتدیهیة،حمومراوي،سعادحمور-1

الرحمانعبدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقوالقضائیة، كلیةونیةالقانمهنالخاص، تخصصالقانونالحقوق، قسم

.16ص،2018-2017،میرة، بجایة

.57-56، مرجع سابق، ص ص مدان سیلیة-2

.سالف الذكر،08-08رقمالقانونمن71المادة-3
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الفرع الثاني

إختصاص القاضي الجزائي

قد تأخذ المنازعات العامة للضمان الإجتماعي منحني آخر وذلك بعض التصرفات 

التي قد یجرمها القانون ویعاقب علیها جزائیا، والمنصوص علیها في تشریع الضمان 

الذي نص على مجموعة من المخالفات  141-83لال القانون رقم الإجتماعي سواء من خ

كالإخلال بالالتزامات الواقفة على عاتق المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، إفشاء السّر 

المهني من الاعوان المراقبین وعدم تنفیذ العقوبات المالیة التي توقعها هیئات الضمان 

.الإجتماعي على أصحاب العمل

یرتكبهاالتيالمخالفاتبعضالذكرسالف082-08رقمالقانونأیضاددحكما

ومنه،85-84-83-82الموادحسبالإجتماعيالضمانهیئةإتجاهإجتماعیالهالمؤمن

.علیهاالمنصوصالمالیةالغراماتتسدیدمعبالحبسیعاقبقد

المخالفات التي حصرها وأتى أیضا المشرّع الجزائري في قانون العقوبات بالكثیر من 

، المتعلقة بصفة عامة عن كل 374/03إلى المادة 222/01في المواد ما بین المادة 

التزویر أو الزیف الذي قد یقع وكذا في حالة إرتكاب جریمة إصدار شیك بدون رصید من 

صاحب العمل أو مثل احدى هذه المخالفات، والتي قد یعاقب علیها بالحبس من سنة إلى 

.وات وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیكسن05

الملغى، السالف الذكر، 14-83القانون رقم -1

، السالف الذكر08-08نون رقم من القا85-84-83-82أنظر المواد -2
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08-08مخطط للمنازعات العامة في مجال الضمان الإجتماعي طبقا للقانون رقم 

، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي23/02/20008المؤرخ في 

قرار هیئة الضمان الإجتماعي

یوم من تاریخ إستلام تبلیغ قرار المعترض علیه15

اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق

ةسكوت اللجنقرار مبلغ خلال عشرة أیام

اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق

سكوت اللجنةقرار مبلغ

09-08وفق القانون )القسم الإجتماعي(المحكمة 

یوم إبتداءا من أخطاء اللجنة المحلیة 60

المؤهلة للطعن المسبق

یوم إبتداء من تاریخ إستلام تبلیغ القرار 30

المعترض علیه

هر من التبلیغ الشخصيإستئناف خلال ش استئناف خلال شهرین إذا تم التبلیغ الرسمي في 

الموطن الحقیقي أو المختار

المجلس القضائي الغرفة الإجتماعیة

أشهر إذا تم التبلیغ 03الطعن بالنقض خلال 

الرسمي في الموطن الحقیقي أو المختار

طعن بالنقض خلال شهرین من تاریخ التبلیغ ال

الرسمي للقرار شخصي

المجلس القضائي

الغرفة الإجتماعیة

یوم من تاریخ إستلام تبلیغ قرار اللجنة 15

المحلیة المعترض علیه

یوم إبتداءا من أخطاء اللجنة المحلیة 60

المؤهلة للطعن المسبق
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الخاتمـــــة

ن الاجتماعي لها من خلال كل ما سبق دراسته أن المنازعة العامة للضماتبین

خصوصیة منفردة على باقي منازعات الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال إجراءات 

.تسویتها والهیئات الإداریة والقضائیة التي یمكن الفصل فیها

هاهدفكانت التي ،التعدیلاتأدخلستنا أن المشرع الجزائري كذلك من خلال درایفهم

بهدف ضمان ل مصلحة هیئة الضمان الاجتماعي، إدراج نظام یخدم مصلحة المؤمن له قب

.حقوقهم المقررة قانونا

نازعات في المتعلق بالم2008فیفري 23المؤرخ في 08-08ساهم القانون الجدید

في القضاء جزئیا على بعض النقائص التي كانت في القانون ،مجال الضمان الاجتماعي

.و ممیزةوهریةالملغى، حیث أن جاء المشرع بتعدیلات ج83-15

المتعلق بمنازعات 08/08التعدیل الذي جاء به القانون هذا وبالتالي یُبرز من خلال 

الضمان الاجتماعي، أن كیفیة حل المنازعة العامة، تعتمد أساسا على اجراءات صارمة 

قبل اللجوء للقضاء، والتي تندرج من خلال بشروط اجرائیة متتالیة متبوعة بآجالومقیدة

میة عرض النزاع على اللجنة المحلیة والوطنیة للطعن المسبق قبل اللجوء للقضاء،التي قد الزا

.تكون صعبة الفهم او التطبیق للمؤمن له من الناحیة العملیة

إذ أنه سیستلزم تدخل أهل الاختصاص وذوي العلم في القانون الإجتماعي من أجل 

قانونیة الواجبة التطبیق دون الوقوع تحت طائلة إمكانیة التوصل لاحترام الإجراءات والآجال ال

.بطلان الإجراءات
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I.باللغة العربیة

الكتب:أولا

الضمان الاجتماعي قي القانون الجزائري،ان، آلیات تسویة منازعات العمل و أحمیة سلیم-1

.2003الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الثانیة،

الطبعة الرابعة،، منازعات الضمان الاجتماعي في التشریع الجزائري،ن صاري یاسینب-2

.2010الجزائر،دار هومة للنشر والتوزیع ،

التأمینات الاجتماعیة في مجال الضمان الاجتماعي وفق القانون سماتي الطیب، -3

.2010والنشر والتوزیع، الجزائر، الجدید، دار الهدى للطباعة

المنازعة الطبیة والتقنیة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء ،بسماتي الطی-4

.2010الجزائر،التوزیع،الهدى للنشر و القانون الجدید، دار

، الوجیز في منازعات العمل والضمان الاجتماعي،دون طبعة، دار عبد الرحمن خلیفي-5

.2008م للنشر والتوزیع، الجزائر، العلو 

ط، دیوان المطبوعات .دانون التأمین الجزائري،لدراسة ق، مدخلمعراج جدیدي-6

.1999الجامعیة،  دون بلد التشر، 

المذكرات الجامعیة :ثانیا

:مذكرات ماجستیر-أ

آلیات تسویة الخلافات مع هیئات الضمان ،عبد الرحماني صارةاومجقان وسیلة،.1

قسم ق،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقو ،08-08الاجتماعي  في إطار القانون 

جامعة ،حقوق والعلوم السیاسیةلكلیة اتخصص مهن قانونیة وقضائیة،القانون الخاص،

.2021-2020بجایة،عبد الرحمان میرة،
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الضمانمجالفيالمنازعاتفضآلیاتو المضمونةالمخاطر،كشیدةبادیس.2

نقانو تخصص،نونیةاالقالعلومفيالماجستیردةشهالنیلمقدمبحثالاجتماعي،

باتنة،،لخضرالحاججامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالحقوق،قسماعمال،

2010.

مذكرة لنیل تسویة المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماعي،،عشایبو سمیرة.3

كلیة الحقوق شهادة الماجستیر في القانون،فرع قانون التنمیة الوطنیة،قسم الحقوق،

.د س نتیزي وزو،مولود معمري، جامعةالعلوم السیاسیة،و 

:مذكرات الماستر-ج

المنازعات العامة (ان الاجتماعيالطعن المسبق في منازعات الضم،بن الدین آسیا.1

تخصص القانون مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،،)المنازعات الطبیةو 

.2017زو،تیزي و جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و الاجتماعي،

، آلیات تسویة منازعات الضمان الإجتماعي في التشریع حرمة عبد االله، بواالله بوجمعة.2

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص تسییر المؤسسات الاقتصادیة، كلیة 

.2018اسیة، جامعة دراریة، أدرار، الحقوق والعلوم السی

،جتماعيقضائیة لمنازعات الضمان الاآلیات التسویة ال،حمومراوي دیهیة، حمور سعاد.3

قسم القانون الخاص،تخصص مهن القانونیة في الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماستر

-2017،بجایةالعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،القضائیة، كلیة الحقوق و و 

2018.

شهادة مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات منازعات الضمان الاجتماعي،،زبیر فریال.4

معة قاصدي جاالعلوم السیاسة،كلیة الحقوق و شعبة الحقوق،اللیسانس الأكادیمیة،

.2014-2013ورقلة،مرباح،
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ماعي، مذكرة ان الاجتزعات العامة في مجال الضمامنال،زایر فتیحةعامر سامیة،.5

العلوم السیاسیة، جامعةكلیة الحقوق و ،تخصص قانون إداريرج لنیل شهادة الماسترخت

.2018-2017البویرة،أكلي محند اولحاج،

والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات-أ

مجلة ،"تسویة منازعات الضمان الاجتماعيلالقانوني والتنظیمي الإطار"أحمد عمراني،.1

لامیة، جامعة وهران أحمد العلوم الإنسانیة والعلوم الإسكلیة،2العدد،العلوم الإنسانیة

.22-1ص ، ص 2019، بن بلة

الإجراءات المتبعة أمام القسم الاجتماعي في ظل القانون "،صابربنعزوزبن.2

، كلیة الحقوق والعلوم 7، العددمجلة دراسات قانونیة، "الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

.80-69ن، ص ص ، د س امعة عبد الحمید بن بادیسالتجاریة، ج

قسم ،16العدد،مجلة معارف،"قسم الاجتماعيإجراءات التقاضي أمام ال"دایخ سامیة، .3

.50-17ص ص ،2014جوانجامعة بویرة،العلوم القانونیة،

مجلة ، سعید طبریت، النظام القانوني لهیئات الضمان الاجتماعي وتسویة منازعاتها.4

، 2018، جامعة زیان عاشور، كلیة التكوین المتواصل، الجلفة، 12، العدد أفاق للعلوم

.269-252ص ص 

، "مراحل تطور نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر"قمري زینة، بوالشعور شریفة، .5

، ص ص 2021العدد الثاني، الجزائر، ،مجلة دراسات في علم اجتماع المنظمات

106-118.
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كشیدة بادیس، تسویة المنازعة التقنیة ذات الطابع الطبي في مجال الضمان .6

، ص 2021، 3العدد ، 1، جامعة باتنةالأكادیمیةمجلة الباحث للدراساتالإجتماعي، 

.932-912ص 

:المداخلات-ب

ملتقى ،ت الضمان الاجتماعي نتائج مقنعةالتسویة الغیر القضائیة لمنازعا،على فیلالي-

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة الجزائر،دولي بعنوان الطرق البدیلة لحل النزاع،

.158-126، ص ص 2014ماي،07-06یومي 

:النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-أ

المتعلق بالتأمینات الاجتماعیة،ج ر ،02/07/1983المؤرخ في 11-83قانون رقم .1

.1983جویلیة 5صادر بتاریخ ،28عدد 

، یتعلق بحوادث العمل والأمراض 1983یولیو 02، مؤرخ في 13-83رقمقانون.2

.1983یولیو 5لصادر في ، ا28ج عدد .ج.ر.المهنیة، ج

، المتعلق 2004نوفمبر 10المؤرخ في 17-04الملغاة بالقانون 14-83قانون .3

، الصادر في 72ج عدد .ج.ر.بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الإجتماعي، ج

.2004نوفمبر 13

، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 1983یولیو 02مؤرخ في 15-83قانون رقم.4

.1983یولیو 5، الصادر في 28ج عدد .ج.ر.اعي، جالإجتم

، یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في 1990فبرایر 6، مؤرخ في 04-90نون رقم اق.5

.1990فبرایر 7، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.العمل، ج

ج .ج.ر.، یتعلق بالمجاهد والشهید، ج1999أبریل 05مؤرخ في 07-99قانون رقم .6

.1999أبریل 12، الصادر في 25عدد 
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، المتعلق بالتزامات المكلفین في مجال 2004نوفمبر 10مؤرخ في 17-04قانون رقم .7

.2004نوفمبر 13، الصادر في 72ج عدد .ج.ر.الضمان الإجتماعي، ج

، یتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2008فبرایر 23، مؤرخ في 08-08رقمقانون.8

.2008مارس 02في ، الصادر 11ج عدد .ج.ر.الإجتماعي، ج

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25، مؤرخ في 09-08قانون .9

.2008أبریل 23، الصادر في 21ج عدد .ج.ر.والإداریة، ج

:المراسیم التنفیذیة-ب

، یحدد قائمة العمال المشبهین 1985فبرایر 09مؤرخ في33-85تنفیذي رقم مرسوم .1

فبرایر 24، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.جتماعي، جبالأجراء في مجال الضمان الا

1985.

، یحدد كیفیات الحصول على 2001ینایر 21مؤرخ في 12-01مرسوم تنفیذي رقم .2

، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.العلاج لفائدة المحرومین غیر المؤمن لهم إجتماعیا، ج

.2001ینایر 21

، یحدد عدد أعضاء 2008دیسمبر 24مؤرخ في ،415-08رقممرسوم التنفیذي.3

اللجان المحلیة للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الإجتماعي وتنظیمها وسیرها، 

.2009ینایر 6، الصادر في 1ج عدد .ج.ر.ج

تشكیلةتحدیدالمتضمن،2008دیسمبر 24فيالمؤرخ416-08رقمتنفیذيمرسوم.4

وتسیرها، وتنظیمهاالإجتماعيالضمانمجالفيالمؤهلةالمسبقللطعنالوطنیةاللجان

2008ینایر 06، الصادر في 1ج عدد.ج.ر.ج

، یحدد مضمون البطاقة 2010أبریل 18مؤرخ في 116-10مرسوم تنفیذي رقم .5

الإلكترونیة للمؤمن له إجتماعیا والمفاتیح الإلكترونیة لهیاكل العلاج ولمهنیي الصحة 

أبریل 21، الصادر في 26عدد ج .ج.ر.وشروط تسلیمها واستعمالها وتجدیدها، ج

2010.
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الملخص

مبدأ التضامن وحمایة المجتمع من أجل رة الضمان الإجتماعي التركیز علىكانت فك

الإستفادة من تغطیة لائقة لجمع الفئات الإجتماعیة وأن كیفیة حل هذه المنازعات تعتمد 

بأجال قبل اللجوء إلى أساسا على إجراءات صارمة ومقیدة بشروط إجرائیة متتالیة متبوعة 

القضاء إذ أنه یستلزم تدخل أهل الإختصاص وذوي العلم في القانون الاإجتماعي من أجل 

إمكانیة التوصل لإحترام إجراءات وآجال قانونیة الواجبة التطبیق دون الوقوع تحت طائلة 

.بطلان الإجراءات

:الكلمات الدالة

المنازعة العامة؛ حل لمنازعة العامة؛ الطعن؛ الضمان الإجتماعي؛ التامینات الإجتماعیة؛ 

التسویة القضائیة؛ الدعوى 


